العنف الأسري ضد المرأة –  دراسة فقهية -
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بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .                                                                         
أما بعد: فقد كتبت هذا البحث التكميلي الذي أتقدم به لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء ؛ استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير واخترت أن يكون البحث بعنوان : العنف الأسري ضد المرأة دراسة فقهية تطبيقية.
أهمية الموضوع :
1) عناية الإسلام بالمرأة وتكريمه لها وضمانه لحقوقها؛ خلافاً لما عليه أهل الجاهلية قديماً وحديثاً.
2) انتشار ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع السعودي، وخطورة الآثار المترتبة عليها.
3) هذه الظاهرة تمثل تهديداً لوحدة الأسرة وتماسك كيانها، وهذا بدوره يمثل تهديداً لاستقرار المجتمع، فهي اللبنة الأولى في بناء المجتمع.
4) ظهور الاهتمام الرسمي بهذه القضية في عدة صور، ومن ذلك:
1) انشاء محاكم متخصصة لقضايا الأسرة كما ورد في المادة التاسعة من نظام القضاء.
2)  إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من اختصاصاتها قضايا العنف الأسري، وتسمية إحدى لجان الجمعية بلجنة الأسرة وتختص بما يتعلق بشؤون الأسرة.
أسباب اختيار الموضوع:
1) بيان الحلول الشرعية لهذه القضية، ومعالجة هذه المشكلة في ضوء كتاب الله الكريم وسنة المصطفى ( ، وما استنبطه الفقهاء رحمهم الله منهما، وذلك بعيداً عن الحلول التي تؤدي إلى التمرد على الشريعة، والانحلال من الدين ، ومسايرة أمم الغرب أو الشرق.
2) بيان الطرق المشروعة التي تسلكها المرأة لأخذها لحقوقها أو المطالبة بها.
3) إبراز دور القضاء الشرعي في مواجهة العنف ضد المرأة.
4) عدم وجود دراسة مستقلة حسب اطلاعي تعنى بهذه القضية من الناحية الفقهية والقضائية.
الدراسات السابقة: 
بعد الرجوع إلى فهارس المكتبات التالية: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ،ومكتبة الملك فهد الوطنية و مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لم أجد بحثاً علمياً تناول هذا الموضوع من الناحية الفقهية والقضائية، وقد وقفت على بحث مقارب لبحثي، وهو رسالة دكتوراة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، قسم العلوم الشرطية بعنوان: ( العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع السعودي دراسة ميدانية على النساء العاملات في المجالات المختلفة ذات الصلة بظاهرة العنف الأسري ضد المرأة في مدينة الرياض) من إعداد الطالب: علي بن محمد عبدالعزيز المحيميد، وبعد الاطلاع عليها تبين لي الفرق بينها وبين ما أعزم البحث فيه من خلال النقاط التالية:
1) أن محتوى هذه الرسالة هو دراسة ميدانية إحصائية، بينما بحثي يمثل دراسة فقهية قضائية.
2)  تناول الباحث في هذه الرسالة الفروق والخصائص المختلفة للنساء المعتدى عليهن والرجال الممارسين للعنف والعوامل المساعدة على ذلك، وهذا راجع إلى مقتضى دراسته التي اعتمد فيها على المسح الإجتماعي لعينة عشوائية من النساء، بينما لم أهتم بهذه المسألة في بحثي لكونها خارجة عن مضمونه ، لاقتصاره على الجانب الفقهي.
منهج البحث:
يتبين منهج البحث بما يأتي :-
1- اعتمدت في جمع مسائل البحث على إحصاءات موثقة من ثلاث جهات رسمية مختصة قد صنفت هذه المسائل ضمن الشكاوى والبلاغات الواردة إليهم ، ووضعتها ضمن مفهوم ( العنف الأسري ) ، وهذه الجهات هي : وزارة الشؤون الإجتماعية ، وهيئة حقوق الإنسان ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان .
2- تصوير المسألة المراد بحثها تصويرا ًدقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها إن احتاجت المسألة إلى تصوير.
3-
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
4- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف , فيتبع ما يلي:
1- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسالة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.
2- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم , ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
3- الاقتصار على المذاهب المعتبرة , مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح , وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج.
4- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
5- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة , وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
6- الترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
5- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج  والجمع.
6- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
7- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
8-تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
    9-العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
    10-ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.
  11-تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة , وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فيكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من احدهما.
 12-تخريج الآثار من مصادرها الأصلية , والحكم عليها.
 13-التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح . أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
 14-توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة , وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.
 15-العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء , وعلامات الترقيم , ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة , وللأحاديث الشريفة , وللآثار, ولأقوال العلماء , وتميز العلامات أو الأقواس فيكون لكلٍ منها علامته الخاصة.
  16-تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.
  17- ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به , وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته .
18-إذا  ورد في البحث ذكر أماكن , أو قبائل , أو فرق , أو أشعار, أو غير ذلك, توضع لذلك فهارس خاصة , إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
19-إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها , وهي :
· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام.
· فهرس المراجع والمصادر.
· فهرس الموضوعات.
هذا وبعد توفيق الله تعالى جاءت خطة تحتوي على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو الآتي:
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث وخطة البحث.
التمهيد: في تعريف العنف الأسري وأسبابه ومظاهره.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريف العنف الأسري وأسبابه،.
  وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العنف الأسري باعتبار مفرداته.
المطلب الثاني: تعريف العنف الأسري باعتباره مصطلحاً خاصاً.
المطلب الثالث: أسباب العنف الأسري ضد المرأة.
المبحث الثاني: مظاهر العنف الأسري ضد المرأة وآثاره.
  وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مظاهر العنف الأسري ضد المرأة.
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: العنف الجسدي.
الفرع الثاني: العنف النفسي.
الفرع الثالث: العنف الجنسي.
الفرع الرابع: العنف الاقتصادي.
المطلب الثاني: آثار العنف الأسري ضد المرأة.
الفصل الأول: العنف ضد المرأة قبل الزواج.
وفيه مبحث واحد:
المبحث الأول: عضل الولي.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الولاية في النكاح.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم الولاية في النكاح.
الفرع الثاني: الأحق بولاية الحرة.
الفرع الثالث: الأحق بولاية الأمة.
المطلب الثاني: عضل الولي وما يترتب عليه.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريف العضل.
الفرع الثاني:حكم العضل.
الفرع الثالث:ما يترتب على العضل.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ما يترتب على عضل الولي الأقرب.
المسألة الثانية: ما يترتب على عضل الأولياء كلهم.
الفصل الثاني: العنف ضد المرأة بعد الزواج.
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: تقصير الزوج في النفقة أو منعها.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم نفقة الزوج على زوجته ووقتها.
وفيه فرعان:
الفرع الأول:حكم نفقة الزوج على زوجته.
الفرع الثاني: وقت وجوب النفقة.
المطلب الثاني: مقدار نفقة الزوج على زوجته.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: كيفية تقدير النفقة.
الفرع الثاني: ما تشمله النفقه.
المطلب الثالث: الحكم في حال قصور النفقة أو منعها.
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: الحكم في حال عجز الزوج عن النفقه.
الفرع الثاني: الحكم في حال امتناع الزوج عن النفقة .
الفرع الثالث: نوع الفرقة بين الزوجين لعدم النفقة.
المبحث الثاني: ضرب الزوج لزوجته.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ضرب الزوج لزوجته في حال النشوز.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريف النشوز وحكمه.
الفرع الثاني: مايكون به النشوز.
الفرع الثالث: طرق تأديب الناشز.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الوعظ.
المسألة الثانية: الهجر.
المسألة الثالثة: الضرب.
المطلب الثاني: ضرب الرجل لزوجته في غير حال النشوز.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم ضربها لحق الله تعالى.
الفرع الثاني: ضربها اعتداءً بغير حق.
المبحث الثالث: سب الزوج لزوجته.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: سبها بالقذف.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول:تعريف القذف وحكمه.
الفرع الثاني: صيغ القذف.
الفرع الثالث: ما يترتب على قذف الزوج لزوجته.
المطلب الثاني: سبها بغير القذف.
المبحث الرابع: امتناع الزوج عن وطء زوجته.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الوطء وحكمه.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الوطء والألفاظ ذات الصلة.
الفرع الثاني: الحكم التكليفي لوطء الزوج لزوجته.
المطلب الثاني: حق الزوجة على زوجها في الوطء والضابط في القدر المجزئ منه.
المطلب الثالث: الحكم في حال امتناع الزوج عن وطء زوجته.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الحكم في حال امتناعه لعذر.
الفرع الثاني: الحكم في حال امتناعه لغير عذر.
المبحث الخامس: الوطء في الدبر.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:حكم الوطء في الدبر.
المطلب الثاني: الحكم في حال لو تطاوعا على الوطء في الدبر.
المطلب الثالث: الحكم في حال إكراه الزوج لزوجته على الوطء في الدبر.
 الفصل الثالث: العنف ضد المرأة فيما يتعلق بالفراق.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المبالغة في عوض الخلع.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم العوض في الخلع
المطلب الثاني: ما يصح أن يكون عوضا في الخلع
المطلب الثالث: مقدار العوض في الخلع
المطلب الرابع: الحكم في حال اختلاف الزوجين في عوض الخلع.
المبحث الثاني: الحرمان من الأولاد بعد الفرقة.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الحضانة وشروطها.
وفيه خمسة فروع:
 الفرع الأول: تعريف الحضانة وحكمها
الفرع الثاني: شروط المحضون
الفرع الثالث:شروط الحاضن
الفرع الرابع: ما تكون به الحضانة
الفرع الخامس: مسقطات الحضانة
المطلب الثاني: حضانة الولد بعد الفرقة.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حضانة الذكر.
الفرع الثاني: حضانة الأنثى.
الفرع الثالث: حق الأبوين كليهما في المحضون بعد الفرقة.
الفصل الرابع: تطبيقات قضائية لبعض قضايا العنف ضد المرأة في المحاكم الشرعية.
الخاتمة ، وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
الملاحق.
الفهارس:
· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس المراجع والمصادر.
· فهرس الموضوعات.
هذا وبعد حمد الله سبحانه وتعالى وشكره أولاً وآخراً أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أعانني على إتمام هذا البحث وأخص بالذكر الوالدة الحبيبة ، والوالد العزيز ، جزاهما الله عني خير الجزاء وأوفاه ، ورفع درجاتهما في عليين ،  ورحمهما الله كما ربياني صغيراً.
كما أخص بالشكر الجزيل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سالم بن ناصر آل راكان الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء على تكرمه بالإشراف علي في هذا البحث ، وما تكرم به من التوجيه و الإرشاد.
كما لا يفوتني أن أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني عميد المعهد العالي للقضاء على تفضله بمناقشة هذا البحث ، وما أبداه من ملحوظات قيمة، وما تكرم به من التوجيه والبيان.
كما أشكر إخوتي وأخواتي الأعزاء ، وزوجتي الكريمة ، وزملائي الأفاضل وكل من ساهم معي في هذا البحث ولو بشطر كلمة.
كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء على ما تساهم به في خدمة العلم وأهله.
هذا وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لخير الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيد: في تعريف العنف الأسري وأسبابه ومظاهره.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريف العنف الأسري وأسبابه،.
  وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العنف الأسري باعتبار مفرداته.
العنف الأسري لفظ مركب من مفردتين ، وتعريفهما على النحو التالي:
 (عنف ) قال بن فارس: العين والنون والفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق
قال الخليل العنف ضد الرفق ، تقول عنف يعنف عنفا فهو عنيف إذا لم يرفق في أمره وأعنفته أنا ، ويقال اعتنفت الشيء إذا كرهته ووجدت له عنفا عليك ومشقة.
ومن الباب التعنيف وهو التشديد في اللوم.

وفي لسان العرب ؛ العنف : الخرق بالأمر وقلة الرفق به ، وهو ضد الرفق . عنف به وعليه يعنف عنفا و عنافة و أعنفه و عنفه تعنيفا ، وهو عنيف إذا لم يكن رفيقا في أمره . و اعتنف الأمر : أخذه بعنف . وفي الحديث : إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف
. وهو بالضم: الشدة والمشقة ، وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله . و العنف و العنيف : المعتنف.

وقيل: ( هو التشديد في التوصل إلى المطلوب )
 
(الأسري) نسبة إلى الأسرة ، والأسرة في اللغة:
قال بن فارس: ( أسر ) الهمزة والسين والراء أصل واحد وقياس مطرد وهو الحبس وهو الإمساك ، من ذلك الأسير وكانوا يشدونه بالقد وهو الإسار فسمي كل أخيذ وإن لم يؤسر أسيرا. 
قال الأعشى : وقيدني الشعر في بيته  
كما قيد الآسرات الحمارا  
أي أنا في بيته يريد بذلك بلوغه النهاية فيه، والعرب تقول أسر قتبه أي شده وقال الله تعالى :( وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ
(  يقال: أراد الخلق، ويقال: بل أراد مجرى ما يخرج من السبيلين، وأسرة الرجل رهطه لأنه يتقوى بهم. 

وقال في لسان العرب : الأسرة : عشيرة الرجل وأهل بيته.
 
وفي القاموس المحيط: والأسرة بالضم : الدرع الحصينة و الرجل : الرهط الأدنون .

أما الأسرة اصطلاحاْ فيعرفها علماء الاجتماع بأنها ( بناء اجتماعي يتكون من جماعة من الناس  الذين يرتبطون عن طريق روابط الدم أو الزواج )
.
ويعرفها بعضهم بأنها  ( المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد يرمي إلى إنشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع، وأهم أركانها، الزوج، والزوجة، والأولاد.)

ويمكن القول بأن الأسرة في الاصطلاح الفقهي تطلق ويراد بها الأب والأم وما انبثق منهما من ذرية أبناء وبنات وإخوة وأخوات، أعمام وعمات وعاقلة الفرد ، بحيث يقرب المعنى الاصطلاحي من اللغوي.
  
(المرأة)
تعريف المرأة في اللغة: مؤنث المرء ، و "المَرْءُ": الرجل بفتح الميم وضمها لغة؛ فإن لم تأتِ بالألف واللام قلت: "امْرُؤٌ"، و"وامرَآن" والجمع رجال من غير لفظه، والأنثى "امْرَأَةٌ" بهمزة وصل، وفيها لغة أخرى "مَرْأَةٌ" وهي البالغة.
 
المطلب الثاني: تعريف العنف الأسري باعتباره مصطلحاً خاصاً.
تعددت عبارت الباحثين في تعريفهم الإصطلاحي للعنف الأسري ، وذلك راجع إلى تعدد أشكاله ودوافعه ، وسأذكر بعض التعريفات التي ذكرت عن هذا المصطلح ، ثم أذكر التعريف المناسب للموضوع محل البحث.
العنف الأسري: ( سوء معاملة شخص لشخص ما تربطه به علاقة وثيقة مثل العلاقة بين الزوج وزوجته ، وبين الآباء والأبناء ، وبين الإخوة وبين الأقرباء بوجه عام ).

وعرف بأنه: ( كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ في الأسرة ضد أفراد آخرين من هذه الأسرة ).

وعرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي مفهوم العنف الأسري: ( أفعال أو أقوال تقع من أحد أفراد الأسرة على أحد أفرادها تتصف بالشدة والقسوة تلحق الأذى المادي أو المعنوي بالأسرة أو بأحد أفرادها )

وكل هذه التعاريف متقاربة في المعنى على اختلاف عباراتها ، حيث أنها توضح مفهوم العنف الأسري ولكن بعبارات مختلفة ، فهي تبين أن العنف الأسري يدور حول سوء المعاملة واستعمال القوة ما ينتج عن ذلك من ضرر مادي أو معنوي.
ولعل التعريف المختار للموضوع محل البحث وهو العنف الأسري ضد المرأة أن يقال:
( أفعال أو أقوال تقع من أحد أفراد الأسرة على المرأة تتصف بالشدة والقسوة تلحق الأذى المادي أو المعنوي بها ).
المطلب الثالث: أسباب العنف الأسري ضد المرأة.
للعنف الأسري ضد المرأة أسباب متعددة أجملها فيما يلي:
1) الجهل بأحكام الشريعة المطهرة.
وهذا من أهم الأسباب ، وقد يكون مرجعاً لكثير من أسباب هذه الظاهرة ، فالجهل بالأحكام الشرعية ، أو سوء الفهم لها وخاصة التي تتعلق بأحكام الزواج والأسرة يؤدي إلى التقصير في أداء الحقوق الواجبة ، و التجاوز والتعدي إلى الأمور المحرمة.
2) ضعف الوازع الديني.
إن عدم وجود الوازع الديني ، أو ضعف هذا الوازع لدى بعض أفراد الأسرة يؤدي إلى الإستهانة بأحكام الشريعة ، وعدم المبالاة باتباعها ، والتمرد على ما تلزم به من أحكام ، وما تقرره من واجبات ، وما تنهى عنه من محرمات ، فلا يبالي بأداء حق أو بفعل باطل. 
3) الأمراض النفسية.
المرض النفسي: (هو اضطراب في السلوك الإنساني الذي يدل بدوره على اختلال توافقه النفسي الإنفعالي مع الذات أو مع من حوله من أركان بيئته الإنسانية ومحتوياتها ). 

فالأمراض النفسية بشتى أنواعها من أهم أسباب هذه الظاهرة ، بل قد تكون من أخطرها ،  حيث أنها تؤدي إلى صور متعددة من صور العدوان قد تصل إلى القتل ، فعدم الإستقرار النفسي الذي تسببه مثل هذه الأمراض يؤدي إلى الشعور بالإحباط والعدوانية وعدم الثقة والشك بين الزوجين وغير ذلك.
4) المخدرات والمؤثرات العقلية.
فالمخدرات والمسكرات بكافة أنواعها من أهم أسباب تفكك الأسر ، وفساد المجتمعات ، وضياع العقول والأموال ، فهي شر مستطير على المجتمع برمته وليس الأسرة فقط ، ولكن الأسرة هي أول من يصطلي بنارها ، فتعاطي المخدرات يؤثر تأثيراً بالغاً وخطيراً على الحالة المعيشية والسكنية والتعليمية والأخلاقية للأسرة. ذلك أن المتعاطي يفضل أن تبيت أسرته في العراء تفترش الأرض وتلتحف السماء ولا تجد ما تأكل وهو يعانق لذته الوهمية. 

5) الفقر.
الفقر من أقوى الأسباب الباعثة على العنف الأسري ، وقد بين القرآن الكريم دور الفقر في اقتراف الأعمال العنفية ،حيث نهى الله عز وجل عن عمل من أظهر أعمال الجاهلية ، وهو إقدام بعضهم على التخلص من أولاده بسبب الفقر ، قال تعالى: ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (
، وقال كذلك ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم (
 فالشخص إذ ضاقت به السبل ثم لا يجد ما يسعف به وضعه ، أو يقيم أوده ، يضيق حينذاك صدره ، وقد يفرغ غيظه على زوجته أو أولاده ، من حيث يريد ذلك أو لا يريد.
 .  
6) أمن العقوبة.
إن غياب العقوبات الرادعة لأعمال العنف الأسري من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة وانتشارها ، فمن أمن العقوبة أساء الأدب ، ولهذا فالحاجة قائمة إلى عقوبات تُحْفظ بها الحقوق لأصحابها ، ويردع بها من يحاول العتداء عليها.
7) العادات والتقاليد.
هذا السبب يتمثل في العادات والتقاليد التي اعتادها مجتمع ما والتي تتطلب من الرجل -حسب مقتضيات هذه التقاليد- قدراً من الرجولة بحيث لا يتوسل في قيادة أسرته بغير العنف، والقوة، وذلك أنهما المقياس الذي يمكن من خلالهما معرفة المقدار الذي يتصف به الإنسان من الرجولة، وإلاّ فهو ساقط من عداد الرجال.

المبحث الثاني: مظاهر العنف الأسري ضد المرأة وآثاره.
  وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مظاهر العنف الأسري ضد المرأة.
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: العنف الجسدي.
وهو أشد وأبرز مظاهر العنف
، ويتراوح من أبسط الأشكال إلى أخطرها وأشدها: وذلك ابتداء بالتهديد والصراخ في وجهها ونهرها ، ورمي الأشياء المنزلية في وجهها،إلى أن يتطور الإيذاء ويشمل الضرب واللكم وطرحها على الأرض وشدها بشعرها وفي الحالات القصوى تصل درجة الأذى إلى حرق أماكن في جسدها أو التسبب برضات وانزفة تحت الجلد من جراء اللكم أو التسبب بكسور في الأضلاع والأطراف والأنف وأماكن أخرى من الجسم وفي آخر المطاف قد تتعرض المرأة لخطر الموت المحتم إذا تمادى الزوج في إلحاق الأذى والضرر بها. 
الفرع الثاني: العنف النفسي.
وذلك بممارسة كل ما من شأنه أن يكون مؤذياً نفسياً 
، سواء كان ذلك قولاً أو فعلاً ، كالسب والشتم ، وحرمانها من أهلها أو حرمانها من أولادها إذا حصلت فرقة أو التهديد بذلك، وتحطيم شخصيتها وسحقها، والإيحاء لها بأن جميع تصرفاتها غير متزنة وليست طبيعية، ومنادتها بألقاب وأسماء مهينة كأسماء الحيوانات، والتطاول عليها وعلى حاجياتها الشخصية أمام أولادها أو أهلها الخادمة .
الفرع الثالث: العنف الجنسي.
يتمثل هذا النوع من العنف بأشكال متعددة تتفاوت في مدى خطورتها، ومن ذلك الإغتصاب والإكراه على الزنا واستعمال القوة في سبيل ذلك ، وكذلك لجوء الزوج إلى استدراج زوجته بالقوة لممارسة الجنس معها من غير مراعاة لوضعها الصحي والنفسي أو رغباتها الجنسية ، أو وطئها في الموضع المحرم أو في وقت الحيض أو النفاس، أو الهجر من قبل الزوج، أو الاجبار على القيام بأفعال جنسية لا تحبها المرأة.
الفرع الرابع: العنف الاقتصادي.
وذلك بالحرمان والمنع من التصرف بالمال حتى لو كان مالها الخاص ومنعها من إيجاد عمل من اجل الكسب وجعلها تتوسل إليه طالبه مالاً يسد حاجتها بالاضافة الى امكانية اغتصاب مالها الخاص وتخصيصها بحفنة قليلة من المال اسبوعياً او شهرياً أوعدم النفقة عليها وعلى أولادها. 
المطلب الثاني: آثار العنف الأسري ضد المرأة.
قد يكون من الصعب حصر الاثار التي يتركها العنف على المرأة؛ وذلك لان المظاهر التي يأخذها هذا الجانب كثيرة ومتعددة. ومع ذلك نستطيع ان نضع أهم الآثار واكثرها وضوحا وبروزا على صحة المرأة النفسية والعقلي.
ومن ذلك:
 .الطلاق..
. التفكك الأسري.

. سوء واضطراب العلاقات بين اهل الزوج وأهل الزوجة.

 .تسرب الابناء من المدارس.

. عدم التمكن من تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة شرعية نفسية واجتماعية متوازنة.

جنوح أبناء الاسرة التي يسودها العنف إلى العدوانية والجريمة..

وأخيرا ... يمكن القول بدرجة عالية من الثقة واليقين أن آثار العنف ونتائجه سواء على المرأة أو الأسرة أو المجتمع متداخلة ومتشابكة وما الفصل الذي قمت به هنا بينهما سوى عملية توضيحية فقط، فالنتائج التي يتركها العنف إنما تتداخل وتتفاعل معا ويفضي بعضها إلى البعض الآخر ليشكل خطرا فعليا وجسيما يهدد البنى الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والمجتمع على حد سواء.
الفصل الأول: العنف ضد المرأة قبل الزواج.
وفيه مبحث واحد:
المبحث الأول: عضل الولي.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الولاية في النكاح.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم الولاية في النكاح.
الفرع الثاني: الأحق بولاية الحرة.
الفرع الثالث: الأحق بولاية الأمة.
المطلب الثاني: عضل الولي وما يترتب عليه.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريف العضل.
الفرع الثاني:حكم العضل.
الفرع الثالث:ما يترتب على العضل.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ما يترتب على عضل الولي الأقرب.
المسألة الثانية: ما يترتب على عضل الأولياء كلهم.
الفرع الأول: حكم الولاية في النكاح:
اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح على قولين : 

القول الأول : وهو مذهب جمهورُ أهلِ العلم من المالكية
 والشافعية
 والحنابلة
 إلى اشتراط الولي في النكاح ، وقالوا : لا يصحُّ النكاحُ إلا بولي بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله : إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

واستدلوا بما يلي : 

أولاً : من القرآن الكريم : 

1)قوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا (
: قال ابن حجر:( ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنّه تعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين )
.
وقال ابن كثير: (لا تُزوِّجوا الرجالَ المشركين النساء المؤمنات (.

وقال القرطبي في الجامع  : ( وفي هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بولي
) 

2)قوله تعالى : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ( الآية 
. 

ووجه الدلالة من الآية : قولُه خطاباً للأولياء : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ( وهذا الإسناد في الخطاب للأولياء دال على أنّ الأمر موكلٌ إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم . 

ويؤيد هذا سبب نزول هذه الآية وهو ما رواه البخاري عن الحسن قال : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ( قال : حدثني مَعْقِلُ بن يَسَار ، أنّها نزلت فيه قال : زوّجتُ أُختاً لي من رجل فطلّقها ، حتى إذا انقضت عدتُها جاء يخطُبها ، فقلتُ له : زوّجتُك وأفرشتُك وأكرمتُك فطلقتها ثم جئت تخطبُها ، لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ( فقلتُ : الآن أفعلُ يا رسول الله قال : فزوّجها إياه . 


قال الحافظ ابن حجر :( وهي أصرحُ دليل على اعتبار الولي ، وإلا لما كان لعضله معنى ، ولأنها لو كان لها أن تُزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمرُه إليه لا يُقالُ : إنّ غيرَه منعه منه .(


وقال القرطبيُ:  (ففي الآية : دليلُ على أنّه لا يجوزُ النكاحُ بغير ولي لأنّ أُختَ معقل كانت ثيباً ، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزوّجت نفسها ، ولم تحتج إلى وليها معقل فالخطاب إذاً في قوله تعالى : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ( للأولياء ، وأنّ الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن
 .(

وقال الإمام الطبري في تفسيره  : ) وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة وذلك لأنّ الله – تعالى ذكره – منع الوليّ من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك ، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم(.

ونوقش هذا الإستدلال: أن معنى الآية الحقيقي النهي عن منعهن عن مباشرة النكاح، هذا هو حقيقة لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا أريد بالنكاح العقد، هذا بعد تسليم كون الخطاب للأولياء ، وإلا فقد قيل للأزواج فإن الخطاب معهم في أول الآية (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (
 أي لا تمنعوهن حبسا بعد انقضاء العدة أن يتزوجن ويوافقها قوله تعالى (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( 
 لأنه حقيقة إسناد الفعل إلى الفاعل
.

3) قوله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (
 
قال القرطبي :( فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ، ولو كان إلى النساء لذكرهن.( 

وقال ابن حزم في المحلى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ( (وهذا خطاب للأولياء لا للنساء) . 


4) قوله تعالى : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (
 
قال القرطبي : ( وممّا يدل على هذا أيضاً من الكتاب – أي اشتراط الولي – قوله تعالى  : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ( فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن ). 

وقال البغوي: ( فَانْكِحُوهُنَّ ( يعني الإماء ( بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ( أي مواليهن. 

وقال العلّامة البيضاوي: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ(( يريد أربابهن واعتبار إذنهم مطلقا ) 
 

الأدلة من السنة

1) روى أبو داود وغيرُه من حديث أبي بردة عن أبيه – أبي موسى الأشعري- : أن رسول الله (  قال : " لا نكاح إلا بولي "
 
قال الترمذي : والعملُ في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي ( منهم عمر ابن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة وغيرهم ، وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين أنهم يقولون:" لا نكاح إلا بولي" منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشُريح , وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . 
وبهذا القول يقول سفيان الثوري, والأوزاعي ، ومالك, وعبد الله بن المبارك والشافعي, وأحمد , وإسحاق . 

وقال البغوي في شرح السُنّة: ) والعمل على حديث النبي (" لا نكاح إلا بولي " عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم). 

ونقل الحافظُ في الفتح عن ابن المنذر أنه قال): إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك). 



2) روى الترمذي وغيره عن عائشة – رضي الله عنها – أنّ رسول الله ( قال : ( أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له( 

فهذا الحديث نص على بطلان النكاح بدون ولي ، مما يدل على اشتراطه لصحة النكاح.
ونوقش هذا الإستدلال:أن هذه الأحاديث معارضة بقوله (: (الأيم أحق بنفسها من وليها)
، والأيم: من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا .
 وذلك أنه أثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله ( أحق ) ، ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به ، فبعد هذا إما أن يجري بين هذا الحديث وما رووا حكم المعارضة والترجيح أو طريقة الجمع ، فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته بخلاف الحديثين فإنهما إما ضعيفان أو حسنان وعلى الثاني وهو إعمال طريقة الجمع فبأن يحمل عمومه على الخصوص وذلك سائغ وهذا يخص حديث أبي موسى ويخص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفء
.
وقالوا: ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة
 . 
واستدل الجمهور لذلك من النظر أن في منعها من مباشرة نكاحها منع لها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها وروعونتها وميلها إلى الرجال وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة
.

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية
 انه لا يُشترط الولي ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها.
واستدلوا بما يلي:
1) قوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (
الآية. 
قال الجصاص : (  (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ( معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج، وقد دلت الآية من وجهين على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها:أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي .
الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان ) 
. 
ونوقش هذا الإستدلال: أن المراد بالعضل في الآية الامتناع من تزويجها وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي (فزوجها وأضافه إليها لأنها محل له. 
2) قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(
 
قال الجصاص: )قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ( والثاني : ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا( فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي)
 . 
ونوقش هذا الإستدلال: أن هذه الآيةُ في المُطلّقة ثلاثاً، أنّها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره ، أي يطأها ، فالنكاح هنا يراد به الجماع لا التزويج . 
وقد نقل القرطبي عن النحاس أنه قال : ( وأهل العلم على أنّ النكاح هاهنا الجماع )
.
3) قوله تعالى :( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ( 
.
قال الجصاص : ( ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى:( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(.
 فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية). 

ونوقش هذا الإستدلال : أن المراد بقوله ( فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(.
 يريد به التزوج فما دونه من التزين واطراح الاحداد بالمعروف ، أي بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد، لانه حق للاولياء.

4) عن ابن عباس أن النبي ( قال: ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها).

وجه الإستدلال: أن الأيم من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً؛ فالحديث أفاد أن فيه حقين حقه وهو مباشرته عقد النكاح برضاها وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إلا إذا زوجت نفسها بغير رضاه.

ونوقش هذا الإستدلال من وجهين:
الأول: أن المراد بالأيم هنا هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق؛ وذلك لمقابلتها بالبكر ، وهذا هو الأصل في الأيم ، ومنه قولهم " الغزو مأيمة " أي يقتل الرجال فتصير النساء أيامى.
 فذكر البكر بعد ذكره الأيم دل على أنها الثيب.
 
الثاني: أن المراد بالحديث هو التفريق في كيفية الإذن لتزويج الثيب والبكر ، فإذن الثيب يكون بالصمت وإذن البكر يكون بالكلام
 ، ويؤيد هذا حديث أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: ( لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ). قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ ( أَنْ تَسْكُتَ ).
 فأصل الاستئمار طلب الأمر ، والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ، فلا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك ، فعبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان ، للتفريق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلك. والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح .

قال بن حجر:وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها ، بل فيه إشعار باشتراطه.

الثالث: أنّ الثيب لا ينكحُها أبٌ ولا غيره إلا بأمرها ، وينكح الأب البكر من بناته بغير أمرها لأنّه أحقُّ بها من الثيب " 

واحتجوا كذلك بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، فكما أن لها حق التصرف بمالها كيف شاءت وبدون ولي ، فكذلك لها حق التصرف في نفسها بالنكاح بدون ولي.



الترجيحُ :
وبالنّظر في أدلة أهل العلم في هذه المسألة يترجح رأي الجمهور بلا ريب لصراحة الأدلة وقوتها ، ولإجماع الصحابة على القول بوجوب اشتراط الولي في النكاح كما هو ظاهر قول ابن المنذر.

قال ابنُ عبد البر : ( صرح الكتاب والسُنّة بأن لا نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفهما (
.
والخلاصة أنّ إناطة تزويج المرأة للولي ليس فيه هضم لحقوقها ، أو حطٌ من مكانتها بل العكس هو الصحيح ، إذ لا يخفى للمتأمل أنّ كل ما في الأمر صيانة المرأة المجبولة على الحياء عن التبذل ، وصفاقة الوجه ، وحفظها من الاحتكاك المباشر بالرجال الأجانب ، لاسيما في موضوعات حساسة كهذه ، ذات علاقة وثيقة بالفروج ، كما أن من مقاصد الشارع في هذه القضية صون المرأة عن الاستغفال ، أو الاستغلال إذ أنّ الموافقة على الزواج من رجل ما يستدعي بحثاً وسؤالاً عن دينه وأخلاقه ، وهذا بلا شك مما لا تحسنه المرأة ولا تقدر عليه.
الفرع الثاني: الأحق بولاية الحرة:
اختلف العلماء في الأحق بولاية تزويج الحرة على قولين:
القول الأول: مذهب أبي حنيفة 
والشافعي
 وأحمد
 أن أولى الناس بتزويج الحرة أبوها لأنه لا ولاية لأحد معه .
واستدلوا بأن الولد موهوب لابيه قال الله تعالى: (وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى(
.
 وقال زكريا: ( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً(
 .
 وقال ابراهيم: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ(
.
 وقال النبي ( ( أنت ومالك لابيك )
.
 واثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس، ولان الاب أكمل نظرا وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية كتقديمه على الجد ولان الاب يقوم على ولده في صغره وسفهه وجنونه فيليه في سائر ما تثبت الولاية عليه فيه ، بخلاف الابن ولذلك اختص بولاية المال وجاز له أن يشتري لها من ماله وله من مالها إذا كانت صغيرة بخلاف غيره.
ولان الولاية احتكام واحكام الاصل على فرعه أولى من العكس.

القول الثاني: مذهب مالك
وهو أن الابن أولى.
 واستدلوا بأن الإبن أولى منه بالميراث وأقوى تعصيبا لانه يسقط تعصيب جده .
ونوقش هذا الدليل بأن الميراث لا يعتبر له النظر ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث بخلاف ما نحن فيه.

والراجح هو القول الأول لقوة ما استدلو به ولضعف دليل القول الثاني.
الفرع الثالث: الأحق بولاية الأمة.
لا يخلو إما أن تكون الأمة مملوكة لرجل أو لإمرأة؛ فإن كان مالكها رجلاً فالولاية له بلا خلاف .
وإن كانت مملوكة لامرأة فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: مذهب الشافعي
 وأحمد
 أن ولي تزويجها هو ولي سيدتها.
قالوا: لأن مقتضى الدليل كون الولاية لها فامتنعت في حقها لقصورها فثبتت لأوليائها كولاية نفسها.

القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة
 رواية عن أحمد
 أن لسيدتها أن تلي تزويجها، وهذا القول من أبي حنيفة متفرع على قوله في اعدام اشتراط الولي أصلاً ، فكما أن المرأه لها أن تزوج نفسها فكذلك لها أن تزوج أمتها.
والراجح هو القول الأول.
المطلب الثاني: عضل الولي وما يترتب عليه.
الفرع الأول: تعريف العضل.
تعريف العضل في اللغة:
قال بن فارس: (عضل) العين والضاد واللام أصلٌ واحد صحيح يدلُّ على شِدّةٍ والتواءٍ في الأمر، وعَضَلْتُ المرأةَ عَضْلاً، وعَضَّلْتُها تعضيلاً، إذا منعتها من التزوُّج ظُلماً. قال الله تعالى: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ(
 ، أي تحبِسُوهنّ. 

وفي لسان العرب: عَضَلَ المرأَةَ عن الزوج حَبَسها وعَضَلَ الرَّجُلُ أَيِّمَه يَعْضُلها ويَعْضِلُها عَضْلاً وعضَّلها مَنَعها الزَّوْج ظُلْماً قال الله تعالى فلا تَعْضُلوهُنَّ أَن يَنْكِحْن أَزواجهن.

وقال في المصباح المنير: عَضَلَ الرجل حرمته ( عَضْلا ) من بابي قتل وضرب منعها التزويج وقرأ السبعة قوله تعالى( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ (بالضم و ( أَعْضَلَ ) الأمر بالألف اشتدّ ومنه داء ( عُضَالٌ ) بالضم أي شديد.

والعضل في اصطلاح الفقهاء يأتي بِمَعْنَى مَنْعِ التَّزْوِيجِ ، قال تعالى فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ(الآية . قَال ابْنُ قُدَامَةَ :( مَعْنَى الْعَضْل في النكاح : مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنَ التَّزْوِيجِ بِكُفْئِهَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ وَرَغِبَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ).
 .
وكذلك يأتي الْعَضْل فِي الْخُلْعِ بِمَعْنَى : الإِْضْرَارِ بِالزَّوْجَةِ كما في قَوْله تَعَالَى :(وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ(
 . 
 قَال ابْنُ قُدَامَةَ :( إِنْ عَضَل زَوْجَتَهُ ، وَضَارَّهَا بِالضَّرْبِ وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهَا ، أَوْ مَنَعَهَا حُقُوقَهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ وَالْعِوَضُ مَرْدُودٌ).
.
والعضل في النكاح هو محل البحث في هذا الفصل.
الفرع الثاني: حكم العضل.
اتفق الفقهاء على تحريم العضل
، وأنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء ، أو خطبها كفء ، وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول ، فإنه يكون عاضلا ؛ لأن الواجب عليه تزويجها من كفء، ومنعها من ذلك ظلم ، وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه.
واستدلوا بقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ(
 وسبب نزول هذه الآية مارواه البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ (فقلت الآن أن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه ] رواه البخاري
.
فيفهم من هذا أن منع المرأة من التزويج إذا كان لسبب مقبول ومعتبر شرعاً أن ذلك لا حرج فيه ، كأن يكون الخاطب ليس كفؤا للمرأة ، أو وجد مانع في أحد الزوجين أو كليهما.
الفرع الثالث:ما يترتب على العضل.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ما يترتب على عضل الولي الأقرب.
ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل من الولي وثبت ذلك عند الحاكم ، أمره الحاكم بتزويجها إن لم يكن العضل بسبب مقبول ، فإن امتنع انتقلت الولاية إلى غيره .
لكن الفقهاء اختلفوا فيمن تنتقل إليه الولاية على قولين:
القول الأول: قول الحنفية
 والشافعية
 والمالكية
 ورواية عن أحمد
 أن الولاية تنتقل إلى السلطان.
واستدلوا بقول النبي (: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)
.
قالوا :ولأن الولي قد امتنع ظلما من حق توجه عليه فيقوم السلطان مقامه لإزالة الظلم ، كما لو كان عليه دين وامتنع عن قضائه .
القول الثاني: مذهب الحنابلة
 أنه إذا عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد
 ، نص عليه أحمد ؛ لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن  ؛ ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه ، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم ، وأما قول النبي (: السلطان ولي من لا ولي له فيحمل على ما إذا عضل الكل ؛ لأن قوله : فإن اشتجروا . . . ضمير جمع يتناول الكل .
المسألة الثانية: ما يترتب على عضل الأولياء كلهم.
هذه المسألة ترد على أصحاب القول الثاني وهو مذهب الحنابلة وهو أنه إذا عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد ، فبناءً على ذلك إذا عضل المرأة جميع أوليائها فإن الولاية تنتقل إلى السلطان ، لقول النبي (: ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) وهذا محل إجماع بين العلماء كما قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها).

الفصل الثاني: العنف ضد المرأة بعد الزواج.
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: تقصير الزوج في النفقة أو منعها.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم نفقة الزوج على زوجته ووقتها.
وفيه فرعان:
الفرع الأول:حكم نفقة الزوج على زوجته.
الفرع الثاني: وقت وجوب النفقة.
المطلب الثاني: مقدار نفقة الزوج على زوجته.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: كيفية تقدير النفقة.
الفرع الثاني: ما تشمله النفقه.
المطلب الثالث: الحكم في حال قصور النفقة أو منعها.
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: الحكم في حال عجز الزوج عن النفقه.
الفرع الثاني: الحكم في حال امتناع الزوج عن النفقة .
الفرع الثالث: نوع الفرقة بين الزوجين لعدم النفقة.
المطلب الأول: حكم نفقة الزوج على زوجته ووقتها.
وفيه فرعان:
الفرع الأول:حكم نفقة الزوج على زوجته.
نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب : فقوله تعالى :( يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِما آتَاهُ اللَّهُ(
 .
وقوله تعالى : (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
.
وقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ( 
 .
فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات .
وأما السنة:
1) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ( خطب الناس فقال :( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) 
.
2) عن عمرو بن الأحوص أن النبي ( قال : ( ألا أن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن )
.
3) جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله ( فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال :( خذي ما يكفيك ووولدك بالمعروف )
. 
وفيه دلالة على جواز الأخذ من مال الزوج بالمعروف، وإن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه .
وأما الإجماع : فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها وكانت مطيقة للوطء ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي، يقول ابن المنذر : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن
.
وأما المعقول : فلأن الزوجة محبوسة المنافع على زوجها ، وممنوعة من التصرف لحقه في الاستمتاع بها ، فوجب لها مؤنتها ونفقتها ، كما يلزم الإمام في بيت المال نفقات أهل النفير ؛ لاحتباس نفوسهم على الجهاد
  .
ولأن النفقة تجب جزاء الاحتباس ، ومن كان محبوسا لحق شخص كانت نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه ، قياسا على القاضي والوالي والعامل في الصدقات 
 .
الفرع الثاني: وقت وجوب النفقة. اختلف الفقهاء في وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها على قولين:
القول الأول : أن وقت وجوبها من حين العقد ، وهذا هو مذهب الحنفية.

ودليلهم عموم قول الله عز وجل :( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ(
 .
فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق عليهن دون تقييد بوقت ، فدل هذا على وجوب النفقة لهن من حين العقد 
.
وكذلك عموم قول النبي ( : (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) 
 ، وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد .
القول الثاني : لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا بالتمكين من نفسها بعد العقد الصحيح .
وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء : المالكية 
 والشافعية
 والحنابلة 
.
قال ابن قدامة في المغني : إن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن 
.
واستدلوا على ذلك بأن النبي ( عقد على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين
 ، ولم ينفق عليها إلا بعد أن دخل بها ، فدل ذلك على أن النفقة إنما تجب بالتمكين لا بالعقد ، إذ لو كانت حقا لها لما منعها إياها ، ولو كان قد أنفق عليها لنقل إلينا ، ولما لم ينقل أنه أنفق عليها ، دل هذا على عدم وجوبه
  .
ولأن العقد يوجب المهر ، فلا يوجب عوضين مختلفين
  .
ولأنها تجب في مقابلة الاستمتاع في عقد بنكاح صحيح ، فإذا وجد التسليم وجب لها النفقة في مقابلته كالبائع إذا سلم المبيع وجب له على المشتري تسليم الثمن
 .
وهذا القول هو الصحيح لقوة ما استدلوا به.
المطلب الثاني: مقدار نفقة الزوج على زوجته.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: كيفية تقدير النفقة.
اختلف الفقهاء في تقدير نفقة الزوجة على قولين:
القول الأول : أنها غير مقدرة ، وإنما الواجب كفايتها ، وهو مذهب الحنفية 
والمالكية
 والحنابلة
 .
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والنظر الصحيح:
أما الكتاب: فبقول الله عز وجل: (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
 والمعروف الكفاية ولأنه سوى بين النفقة والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة.

وأما السنة:
الدليل الأول: قول النبي ( لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )
 فاعتبر كفايتها دون حال زوجها ؛فدل هذا على أن نفقة الزوجة مقدرة بكفايتها لا بالشرع .
 الدليل الثاني: ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ( خطب الناس في حجة الوداع فقال : ( اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . . . . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) 
 .
فرسول الله ( قيد النفقة الواجبة على الأزواج للزوجات بالمعروف ، والمعروف إنما هو الكفاية دون غيره ؛ لأن ما نقص عن الكفاية فيه إضرار بالزوجة ، فلا يعد معروفا وكذلك ما زاد على الكفاية فإنه يعد سرفا وليس بمعروف ؛ لكون السرف ممقوتا ، فكان المعروف هو الكفاية
  .
ومن حيث النظر فلأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرا بها كمهرها وكسوتها
.
القول الثاني : إنها مقدرة بمقدار محدد ، وإليه ذهب الشافعية
 وبعض الحنابلة
.
وقدرها الشافعية : بمدين إذا كان الزوج موسرا ، وبمد إذا كان معسرا ، وبمد ونصف المد إذا كان متوسطا
 . 
وقال بعض الحنابلة : الواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات
.
واحتجوا لأصل التفاوت بين الموسر والمعسر بقول الله عز وجل :( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِما آتَاهُ اللَّهُ(
 .
وأما التقدير فبقياس نفقة الزوجة على الكفارة بجامع أن كلا منهما مال وجب بالشرع.
 
 قالوا: والنفقة مال مستحق بالزوجية فوجب أن يكون مقدراً كالمهر.

 والراجح –والله أعلم- هو القول الأول، وذلك لعدم الدليل على التقدير الذي ذكروه ،ولا يصح قياسهم على الكفارة والمهر ؛ وذلك لأن الدليل دل على تقديرها بخلاف النفقة، ولأن النفقة ليست عقد معاوضة ينبغي ضبط العوض فيه ،وإنما هي حق متجدد يتجدد مع الأيام ،ويختلف باختلاف الناس والأحوال ، فمن حكمة الشريعة أن الأمر بها جاء مطلقاً من غير تحديد أو تقدير.
الفرع الثاني: ما تشمله النفقه.
ذكر الفقهاء أموراً تشتمل عليها النفقة ، ومن ذلك الخبز والزيت والسمن والتمر واللحم وغير ذلك على خلاف بينهم في وجوب بعض ذلك أو في مقداره.
 
والصحيح في هذه المسألة أن نفقة الزوجة تشتمل على كل ما كان متعارفاً عليه لمثيلاتهها ؛ وذلك لأن الشرع ورد بالإنفاق مطلقا من غير تقييد ولا تقدير فوجب أن يرد إلى العرف كما في القبض والإحراز ، وهذا يشمل كل ماتحتاجه الزوجة في مجرى العادة من طعام وشراب وسكنى وكسوة ودواء وخادم وغير ذلك؛ وهذا يختلف بإختلاف البلاد والأعراف وأحوال الناس .
المطلب الثالث: الحكم في حال قصور النفقة أو منعها.
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: الحكم في حال عجز الزوج عن النفقه.
اختلف الفقهاء في حق المرأة في الفسخ إذا عجز الزوج عن نفقتها على قولين:
القول الأول: إذا عجز الزوج عن نفقتها فهي مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه.
وهو مذهب مالك
 والشافعي
 وأحمد
.
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: بقول الله تعالى:  (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(
.
وجه الإستدلال: قالوا: ليس الامساك مع ترك الانفاق امساكا بمعروف فتعين التسريح.

الدليل الثاني: عن أبي الزنا قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنة؟ قال سنة.
 
وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

قالوا: ولانه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه أقل لانه انما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه، فلان يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن الا بها أولى.

القول الثاني: أنها لا تملك الفسخ بالاعسار.
وهو مذهب أبي حنيفة
 ورواية عن الإمام أحمد
.
وعللوا ذلك بأنها لا تملك فراقه بذلك لأنه حق لها عليه فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين. 

والقول الأول هو الراجح لقوة ما استدلوا به.
الفرع الثاني: الحكم في حال امتناع الزوج عن النفقة .
نفقة الزوجة على زوجها واجبة ، وقد تقدمت الأدلة على ذلك ، فلا يجوز للزوج أن يمتنع عن نفقة زوجته لغير عذر ، فإن امتنع عن ذلك فلها الفسخ.
وهذا بناء على القول الراجح في المسألة السابقة أن الزوجة لها الفسخ في حال عجز الزوج عن نفقتها، فإذا أصر على ترك النفقة مع قدرته عليها من باب أولى.
قال بن قدامة: (فإن منع النفقة مع يساره أخذت منه قدر كفايتها بالمعروف ؛ لما روي أن هندا جاءت رسول ( فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه
. وإن منعها بعض الكفاية فلها أخذه للخبر ولها أن تأخذ نفقة ولدها الصغير للخبر فإن وجدت من جنس الواجب لها أخذته وإن لم تجد أخذت بقدره من غيره متحرية للعدل في ذلك فإن لم تجد ما تأخذه رفعته إلى الحاكم ليأمره بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى حبسه فإن صبر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه وإن لم يجد إلا عروضا باعها وأنفق منها فإن تعذر ذلك فلها الفسخ ).

وقال: (ولأنه إذا ثبت الفسخ مع العذر دفعا للضرر فمع عدمه أولى ).

الفرع الثالث: نوع الفرقة بين الزوجين لعدم النفقة.
اختلف الفقهاء في نوع الفرقة بين الزوجين لعدم النفقة على قولين:
القول الأول: وهو مذهب الشافعية
 والحنابلة
 أن الفرقة بين الزوجين لعدم الإنفاق فسخ.
وعللوا ذلك وقالوا لأنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه أشبهت فرقة العنة.

القول الثاني: وهو مذهب المالكية
 أن الفرقة بين الزوجين لعدم الإنفاق طلاق رجعي.
وعللوا ذلك وقالوا لأنه تفريق لامتناعه من الواجب عليه لها فأشبه تفريقه بين المولى وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق.

وعلى القولين فقد اتفق الفقهاء -رحمهم الله- على أن الفرقة بين الزوجين لا تكون بغير القاضي
 ، ذلك أنها فصل مجتهد فيه ، وما كان كذلك لا يتم بغير القضاء ، إزالة للخلاف.
ثمرة الخلاف:
1)على القول الأول ليس للزوج مراجعة زوجته لأنها بانت منه بالفسخ؛ وعلى القول الثاني له مراجعتها مادامت في عدتها إذا كان ذلك دون ثلاث طلقات.
2) على القول الأول تعتد حيضة واحدة بعد الفرقة، وعلى القول الثاني تعتد عدة مطلقة وهي ثلاث حيضات إذا كانت من ذوات الحيض ، أو ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة أو آيسة ، وبوضع الحمل إذا كانت حاملا.
المبحث الثاني: ضرب الزوج لزوجته.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ضرب الزوج لزوجته في حال النشوز.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف النشوز وحكمه.
الفرع الثاني: مايكون به النشوز.
الفرع الثالث: طرق تأديب الناشز.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الوعظ.
المسألة الثانية: الهجر.
المسألة الثالثة: الضرب.
المطلب الثاني: ضرب الرجل لزوجته في غير حال النشوز.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم ضربها لحق الله تعالى.
الفرع الثاني: ضربها اعتداءً بغير حق.
المطلب الأول: ضرب الزوج لزوجته في حال النشوز.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريف النشوز وحكمه.
النشوز لغة: قال بن فارس: (نشز) النون والشين والزاء أصلٌ صحيح يدلُّ على ارتفاعٍ وعُلوّ. والنّشَز: المكان العالي المرتفِع. والنّشْز والنُّشُوز: الارتفاع.

وفي تاج العروس: نشز  النَّشْزُ : المكانُ . وفي المُحكَم : المَتْنُ المُرتَفعُ من الأرض ، كالنِّشَاز ، بالفَتْح ، والنَّشَز مُحرّكةً وقيل ، النَّشْزُ والنَّشَز : ما ارتفعَ عن الوادي إلى الأرض ، وليس بالغَليظ .

والنشوز في اصطلاح الفقهاء: عرفه الحنفية
 بأنه : خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق . 
وعرفه المالكية
 والشافعية
 والحنابلة
 بأنه : خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج. 
مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما أوجب الله عليها من طاعته. 
وذكر بعض الفقهاء أن النشوز كما يكون من الزوجة يكون من الزوج . قال البهوتي : (يقال : نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز ، ونشز عليها زوجها : جفاها وأضر بها).
 
حكم النشوز:
نشوز المرأة على زوجها حرام ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ،قال بن حجر الهيتمي: عد النشوز كبيرة هو ما صرح به جمع ، أي من الفقهاء
.
ويدل لذلك ما ورد في الكتاب والسنة من تعظيم حق الزوج على زوجته ووجوب طاعتها له، والوعيد الشديد لمن تنشز على زوجها.
فمن الكتاب:
قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ(
 ابن عباس: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ( يعني: أمراء عليها ، أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعتُه: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله.

وقوله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (

قال القرطبي: ( هذا كله خبر، ومقصوده الامر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج).

ومن السنة:
عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله ( : (خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك " ، قال : ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم : الرجال قوامون على النساء . الآية).

ومنه قول رسول الله ( لامرأة : أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم ، قال : انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك .

ولما روى عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله  ( قال : إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت .

ولقوله (: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله ( : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.

الفرع الثاني: مايكون به النشوز.
اختلف الفقهاء فيما يكون به نشوز المرأة على زوجها ، ولهم في ذلك تفصيل.
قال الحنفية : النشوز في النكاح فهو أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله ، بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت ، فأما إذا كانت في منزله ومنعت نفسها فلها النفقة ؛ لأنها محبوسة لحقه منتفع بها ظاهرا وغالبا ، فكان معنى التسليم حاصلا .

وقال المالكية : مما يكون به نشوز الزوجة منعها زوجها من الوطء أو الاستمتاع , وخروجها بغير إذن زوجها لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه أو لا يحب خروجها إليه ، وعجز الزوج عن منعها ابتداء ثم عن ردها لمحل طاعته ، فإن قدر على منعها ابتداء أو على ردها بصلحها أو بحاكم فلا تكون ناشزا ، ويكون النشوز كذلك بتركها حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة أو صيام رمضان ، وبإغلاقها الباب دونه ، وبأن تخونه في نفسها أو ماله.

وقال الشافعية : مما يكون به نشوز الزوجة خروجها بغير إذن زوجها من المنزل لا إلى القاضي لطلب الحق منه ، ولا إلى اكتساب النفقة إذا أعسر بها الزوج ، ولا إلى استفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ، ولا إلى الطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه ، أو الخوف من انهدام المنزل ، أو جلاء من حولها من الجيران في غيبة الزوج ، أو انقضاء إجارة المنزل أو رجوع معيره ، وكذا لو خرجت لحاجتها في البلد بإذنه كأن تكون بلانة أو ماشطة أو داية تولد النساء ، فلا تعتبر ناشزة بذلك .
وتكون الزوجة ناشزة كذلك بإغلاقها الباب في وجه زوجها ، وعدم فتحها الباب ليدخل وكان قفله منها ، وبمنعه من فتح الباب ، وحبسها زوجها ، ودعواها طلاقا ، وكونها معتدة عن غيره كوطء شبهة .
وتكون ناشزة بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر ، لا منعه من ذلك تدللا ، ويدخل في المنع من الاستمتاع الذي تنشز به المنع من نحو قبلة - وإن مكنته من الجماع - حيث لا عذر في امتناعها منه ، فإن عذرت كأن كان به صنان مستحكم - مثلا - وتأذت به تأذيا لا يحتمل لم تعد ناشزة ، وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها .
وقالوا : إن شتم المرأة زوجها وإيذاءها له بنحو لسانها لا يكون نشوزا ، بل تأثم به وتستحق التأديب عليه .
ويكون النشوز كذلك إذا دعا الزوج نساءه إلى منزله الذي أعده لإتيانهن فيه ، فتمتنع إحداهن ، بخلاف ما لو دعا إحداهن لمنزل ضرتها فلا يعد امتناعها نشوزا ، ومحل كون امتناعها نشوزا عند دعائها لمنزله إن لم تكن شريفة ، وإلا فلا يعد نشوزا حيث كان منزله في بيت آخر ، فإن كان في البيت الذي هو فيه عد ذلك نشوزا .
وتعد الزوجة ناشزة إذا سافرت بدون زوجها بلا إذنه ، أو بإذن لغير حاجته بأن كان لحاجتها ، أو لحاجة أجنبي ، أو لحاجتهما ، أو لا لحاجة كنزهة .
ولو سافرت الزوجة مع الزوج - ولو بلا إذن - فلا تكون ناشزة إن لم ينهها ، فإن نهاها كانت ناشزة ، سواء أقدر على ردها أم لا . نعم ، إن استمتع بها لا تكون بعد الاستمتاع بها ناشزة ؛ لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له .
وقالوا : من أمارات نشوز الزوجة قولا أن تجيب زوجها بكلام خشن بعد أن كانت تجيبه بكلام لين ، فلو كان الكلام الخشن عادتها لم يكن نشوزا إلا إن زاد .
ومن أمارات نشوزها فعلا أن يجد منها إعراضا وعبوسا ؛ لأنه لا يكون إلا عن كراهة ، وبذلك فارق السب والشتم لأنه قد يكون لسوء الخلق ، لكن للزوج تأديبها عليه ولو بلا حاكم.

وقال الحنابلة : أمارات النشوز مثل أن تتثاقل أو تتدافع إذا دعاها للاستمتاع ، ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة ، أو تجيبه متبرمة متكرهة ، ويختل أدبها في حقه .
ويكون نشوز الزوجة على زوجها بأن تعصيه فيما فرض الله عليها من طاعة ، وتمتنع من فراشه ، أو تخرج من منزله بغير إذنه. 

وبتأمل ماذكره الفقهاء من صور النشوز على اختلافها وتنوعها يظهر أنه لا يخرج عن التعريف الإصطلاحي للنشوز الذي تقدم ذكره ، وحينئذ فكل ما كان فيه خروج عن طاعة الزوج ، أو فعل مايكرهه فهو نشوز ؛ ومالا فلا.
الفرع الثالث: طرق تأديب الناشز.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الوعظ.
الوعظ هو : قال بن فارس (وعظ) الواو والعين والظاء: كلمةٌ واحدة. الوَعْظ: التخويف. والعِظَة الاسمُ منه؛ قال الخليل: هو التَّذكير بالخير وما يرقُّ له قلبُه
.
فهو التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر من الثواب والعقاب المترتبين على طاعته ومخالفته .
وقد اتفق الفقهاء على مشروعية وعظ الرجل امرأته إن نشزت ، أو ظهرت أمارات نشوزها، لقوله تعالى :( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ (
 .
وقالوا: يعظها على الرفق واللين ، بأن يقول لها : كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ، ولا تكوني من كذا وكذا ، ويعظها بكتاب الله تعالى ، ويذكرها ما أوجب الله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها ، ويحذرها عقاب الدنيا بالضرب وسقوط المؤن ، وعقاب الآخرة بالعذاب ، ويقول لها : اتق الله في الحق الواجب لي عليك ، ويبين لها أن النشوز يسقط القسم ، فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر،فإن رجعت بالوعظ إلى الطاعة والأدب حرم ما بعد الوعظ من الهجر والضرب.

المسألة الثانية: الهجر.
اتفق الفقهاء على أن مما يؤدب الرجل به امرأته إذا نشزت الهجر ، لقوله تعالى : (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (
 .
واختلفوا فيما يكون به الهجر المشروع ، وفي غايته .
فذهب الحنفية إلى أنه إذا وعظ الرجل امرأته ، فإن نجعت فيها الموعظة وتركت النشوز وإلا هجرها ، وقيل : يخوفها بالهجر أولا والاعتزال عنها وترك الجماع والمضاجعة ، فإن تركت وإلا هجرها ، لعل نفسها لا تحتمل الهجر .
ثم اختلفوا في كيفية الهجر ، قيل : يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه ، وقيل : يهجرها بأن لا يكلمها في حال مضاجعته إياها ، لا أن يترك جماعها ومضاجعتها ، لأن ذلك حق مشترك بينهما ، فيكون في ذلك من الضرر ما عليها ، فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه ، وقيل : يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها ، لأن حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع ، وقيل : يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها ، لأن
هذا للتأديب والزجر ، فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها .

وقال المالكية : الهجر أن يترك مضجعها ، أي يتجنبها في المضجع فلا ينام معها في فراش ، لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة ، وغاية الهجر المستحسن عند المالكية شهر ، ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا عذرا للمولي.

وقال الشافعية : إن نشزت الزوجة وعظها زوجها ، ثم هجرها في المضجع لأن له أثرا ظاهرا في تأديب النساء ، أما الهجران في الكلام فلا يجوز فوق ثلاثة أيام لحديث أبي هريرة : (لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام )
 إلا إن قصد ردها أو إصلاح دينها ، إذ الهجر - ولو دائما ولغير الزوجين - جائز لغرض شرعي كفسق وابتداع وإيذاء وزجر وإصلاح .
والمراد بالهجر أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه ، وقيل : هو ترك الوطء ، وقيل : هو أن يقول لها هجرا أي إغلاظا في القول .

وقال ابن حجر الهيتمي :( لا غاية له عند علمائنا ، لأنه لحاجة صلاحها ، فمتى لم تصلح تهجر وإن بلغ سنين ومتى صلحت فلا هجر)
  كما قال الله تعالى : ((فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.))

وقال الحنابلة : إن أظهرت المرأة النشوز هجرها زوجها في المضجع ما شاء ، لقوله تعالى : (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (
 ، وهجرها في الكلام ثلاثة أيام لا فوقها
 ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
المسألة الثالثة: الضرب.
اتفق الفقهاء على أن مما يؤدب به الرجل زوجته عند نشوزها الضرب ، لقول الله تعالى : (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (
 .
ولقول رسول الله ( : (اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح)
.
وللفقهاء تفصيل في كيفية الضرب وما يلزم توافره لمباشرته .
فاشترط الفقهاء في ضرب التأديب المشروع إن نشزت الزوجة : أن يكون الضرب غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها ، لأن المقصود منه الصلاح لا غير .
وقالوا : الضرب المبرح هو ما يعظم ألمه عرفا ، أو ما يخشى منه تلف نفس أو عضو ، أو ما يورث شيئا فاحشا ، أو الشديد ، أو المؤثر الشاق1 ، 
وقد ذكر الفقهاء تفصيل في هيئة الضرب :
قال المالكية: يؤدبها بضربها بالسواك ونحوه أو بمنديل ملفوف أو بيده ، لا بسوط ولا بعصا ولا بخشب ، لأن المقصود التأديب.

وقال الشافعية : لا يضرب الزوج امرأته التي تحقق نشوزها على الوجه والمهالك.

وقال الحنابلة : إن للزوج أن يؤدب زوجته إن نشزت بضربها بسوط أو عصا ضربا غير مبرح ولا مدم ولا شائن . يجتنب المواضع المستحسنة لئلا يشوهها ، ويكون الضرب عشرة أسواط فأقل
.لقوله ( : (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)
.
المطلب الثاني: ضرب الرجل لزوجته في غير حال النشوز.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم ضربها لحق الله تعالى.
اختلف الفقهاء –رحمهم الله- في حكم ضرب الزوج لزوجته لحق الله تعالى على قولين:
القول الأول: وهو مذهب الحنفية
 والمالكية
 والحنابلة
 أن للزوج أن يضرب الزوجة على تركها لحقوق الله تعالى.
جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ): لكن وقع الاختلاف في جواز ضربها على ترك الصلاة فذكر هنا تبعا لكثير أنه يجوز، وفي النهاية تبعا لما في كافي الحاكم أنه لا يجوز له؛ لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها)

وفي حاشية ابن عابدين : (وله ضرب زوجته على ترك الصلاة ... قوله على الأظهر ومشى عليه في الكنز والملتقى)

وفي الشرح الصغير عند المالكية: (ووعظ الزوج من نشزت: أي خرجت عن طاعته بمنعها التمتع بها، أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها له, أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة).

 وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في المغني ): فصل: وله تأديبها على ترك فرائض الله. وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟ قال: على ترك فرائض الله. وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح. وقال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً (
 قال : علموهم وأدبوهم) .

وقال البهوتي في كشاف القناع: ( وله تأديبها على ترك فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم الواجبين) .

القول الثاني: وهو مذهب الشافعية
 وبعض الحنفية
 أن الزوج ليس له أن يضرب زوجته لتفريطها في حقوق الله تعالى.
جاء في أسنى المطالب عند الشافعية : (وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها للآية السابقة أول الباب لا لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به)

وقال في رد المحتار عند الأحناف) : وله ضرب زوجته على ترك الصلاة ... قوله على الأظهر ومشى عليه في الكنز والملتقى، وفي رواية ليس له ذلك وعليها مشى المصنف في التعزير تبعا للدر .)

وقال في البحر الرائق:( وفي النهاية تبعا لما في كافي الحاكم أنه لا يجوز له –أي لا يجوز له ضرب زوجته لحق الله تعالى-؛ لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها).

وهذا القول هو الأقرب ، وذلك لأن الأصل في ضرب الزوج لزوجته هو التحريم ، وانما ورد النص بجوازه في حالة نشوزها على زوجها ، فيقتصر على موضع النص ولا يتجاوز إلى غيره ، لكن عليه أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر ، ويعظها ، ويخوفها بالله حتى تتوب وتستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى.
الفرع الثاني: ضربها اعتداءً بغير حق. 
الاعتداء هو : الظلم وتجاوز الحد. يقال : اعتدى عليه إذا ظلمه ، واعتدى على حقه أي جاوز إليه بغير حق.

وهو حرام ، لقوله تعالى : (وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (
 
وضرب الزوج لزوجته اعتداءً لا يجوز ، لما يترتب عليه من الإيذاء بغير وجه حق ، وقد قال الله عز وجل: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (
.
المبحث الثالث: سب الزوج لزوجته.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: سبها بالقذف.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول:تعريف القذف وحكمه.
الفرع الثاني: صيغ القذف.
الفرع الثالث: ما يترتب على قذف الزوج لزوجته.
المطلب الثاني: سبها بغير القذف.
المطلب الأول: سبها بالقذف.
الفرع الأول:تعريف القذف وحكمه.
القذف في اللغة: (قذف) القاف والذال والفاء أصلٌ يدلُّ على الرَّمي والطَّرح. يقال: قَذَفَ الشَّيءَ يقذِفُه قذْفاً، إذا رمى به. وبلدةٌ قَذوف، أي طَرُوحٌ لبُعدها تَترامى بالسَّفْر. ومنزلٌ قَذَفٌ وقذيف، أي بعيد. وناقةٌ مقذوفة باللَّحم، كأنها رُمِيت.
 
واصطلاحا : عرفه الحنفية
 والحنابلة
 بأنه: الرمي بالزنا .
وعرفه الشافعية : ( الرمي بالزنا في معرض التعيير )
.
وعرفه المالكية بأنه : ( رمي مكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد أو بزنا)
 .
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(.

قال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله :( و أوجب الله على القاذف إذا لم يُُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة عقوبات:عقوبة حسية : أن يجلد ثمانين جلدة. وعقوبة معنوية :عدم قبول شهادته أبداً . عقوبة دينية أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله و لا عند الناس ثم وقع الاستثناء " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم).

 وقال سبحانه:( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (

وأما السنة فقول النبي ( : (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: وما هن يارسول الله؟ قال (الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله واكل الربا واكل
مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات).

وثبت حد القذف من فعله (، فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة الإفك من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: أن النبي ( جلد للقذف رجلين وامرأة، فالرجلان: مسطح وحسان، والمرأة: حمنة بنت جحش.

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على تحريمه، وقد نقل إجماعهم غير واحد من أهل العلم.

لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (
.
الفرع الثاني: صيغ القذف.
ذكر الفقهاء أن صيغ القذف تنقسم إلى صريح وكناية.

فالألفاظ الصريحة: هي ما لا يحتمل غير القذف.كقوله يا زاني، يا عاهر، زنى فرجك ونحو ذلك مما لا يحتمل غير القذف.
فهذه الألفاظ الصريحة تعد قذفاً، وتوجب حد القذف إذا توافرت شروطه سواء ادعى القاذف أنه قصد القذف، أو ادعى أنه لم يقصد، وسواء وجدت قرينة تدل على أنه قصد القذف أو لم توجد.
وألفاظ الكناية: وهي الألفاظ التي تحتمل معنى القذف وتحتمل غيره.كقوله لامرأته قد فضحته وغطيت أو نكست رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه أو يا فاجرة يا قحبة يا خبيثة ونحو ذلك مما يحتمل غير القذف.
فهذه الألفاظ يرجع فيها إلى تفسير الناطق بها ، فإن أراد بذلك القذف حد ؛ وإن فسره بما يدل على أنه لم يرد القذف فلا حد عليه.

والصحيح أن تحديد ألفاظ القذف من حيث كونها صريحة أوكناية يرجع إلى العرف لا اللغة؛ فإن الناس قد يطلقون عبارات صريحة في الزنى ولا يقصدون القذف ، وقد تَرِد ألفاظ كناية في اللغة لكنها في العرف تعد صريحة في الزنى ؛ فالمرجع في ذلك إلى العرف.
الفرع الثالث: ما يترتب على قذف الزوج لزوجته.
إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ، ولم يأت بأربعة شهود ، فله أن يدرأ حد القذف عنه باللعان.
واللعان هو: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة.
 
والدليل على ذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ... (
 الآيات.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :( هذه الآية الكريمة فيها فَرَجٌ للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته ، وتعسّر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدّعي عليها بما رماها به ، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فإذا قال ذلك ، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبداً ، ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ولهذا قال : (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ( يعني الحد ( أنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ  (وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ(
.
وروى أبو داود بإسناده  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله ( فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني ، فكره رسول الله ( ما جاء به واشتد عليه فنزلت : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ( الآيتين كلتيهما فسري عن رسول الله ( فقال :( أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا )، قال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربي تبارك وتعالى فقال رسول الله (: ( أرسلوا إليها )، فأرسلوا إليها فتلاها عليهما رسول الله ( وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال : والله لقد صدقت عليها فقالت : كذب. فقال رسول الله (: لاعنوا بينهما ، فقيل لهلال : اشهد فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ففرق رسول الله ( بينهما وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفا عنها وقال : ( إن جاءت به أصيهب أريضخ أثيبج حمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به)، فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سالغ الأليتيتن فقال رسول الله (: ( لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ).

شروط اللعان:
يشترط للعان ثلاثة شروط
 : 
أحدها : كون اللعان بين زوجين عاقلين بالغين.
الثاني : أن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر.
الثالث : أن تكذبه الزوجة في قذفه إياها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان .
إذا تم اللعان بشروطه يترتب عليه أربعة أحكام
:
الأول: يسقط حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة.
الثاني: التفريق بينهما
واختلف الفقهاء -رحمهم الله- هل تقع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين بمجرد اللعان أم لابد من حكم حاكم؟ على قولين:
القول الأول: وهو مذهب المالكية
 والشافعية
 والحنابلة
 أن الفرقة تقع بين الزوجين بمجرد اللعان من غير توقف على حكم القاضي .
واستدلوا بما يلي:
عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال :( المتلاعنان إذا تلاعنا يفرق بينهما ، ولا يجتمعان أبدا ).
 
ولأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلا يحتاج للتفريق به إلى حكم الحاكم كالرضاع ،
 وأيضا فإن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق بين الزوجين إذا كرها الفرقة بينهما ولم يرضيا بها ، كالتفريق للعيب والإعسار ، وترك التفريق بينهما لا يجوز رضيا بذلك أو لم يرضيا.

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية
 ورواية عند الحنابلة
 أن الفرقة بين الزوجين المتلاعنين لا تقع بمجرد اللعان ، بل لابد من حكم حاكم.
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: ما ورد في قصة المتلاعنين من أن رسول الله ( فرق بينهما .
 فإنه يدل على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج ولا بلعان الزوجة ، إذ لو وقعت لما حصل التفريق من رسول الله ( بعد وقوع الفرقة بينهما بنفس اللعان.
 
 الدليل الثاني: ما روي في حديث عويمر العجلاني أنه قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله (.

وهذا يقتضي إمكان إمساك المرأة بعد اللعان وأنه وقع طلاقه ، ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك باللعان لما وقع طلاقه ولا أمكنه إمساكها.
وأيضاً فإن سبب هذه الفرقة يتوقف على الحاكم فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكمه قياسا على الفرقة بالعنة ونحوها 
 .
الثالث التحريم المؤبد. 
لقول عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال :( المتلاعنان إذا تلاعنا يفرق بينهما ، ولا يجتمعان أبدا ).

الرابع انتفاء الولد عنه.
لما روى سهل بن سعد في قصة المتلاعنين أن رسول الله ( فرق بينهما وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها.

المطلب الثاني: سبها بغير القذف.
سب الزوج لزوجته بغير القذف محرم لما روى أبو داود في سننه عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت: يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: ( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت "
 
 قال أبو داود " ولا تقبح " أن تقول قبحك الله" . 
قال الإمام البغوي –رحمه الله-:( لا تقبح  معناه : لا يسمعها المكروه ، ولا يشتمها بأن يقول : قبحك الله وما أشبهه من الكلام). 

وقال المناوي: (في الحديث النهي عن الأقوال والأفعال القبيحة في الوجه وغيره من ذاتها وصفاتها فشمل نحو لعن وشتم وهجر وسوء عشرة وغير ذلك)

فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على تحريم الإساءة للزوجة بالقول أو الفعل وكل ما فيه ضرر مادي أو معنوي عليها.
المبحث الرابع: امتناع الزوج عن وطء زوجته.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الوطء وحكمه.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الوطء والألفاظ ذات الصلة.
الفرع الثاني: الحكم التكليفي لوطء الزوج لزوجته.
المطلب الثاني: حق الزوجة على زوجها في الوطء والضابط في القدر المجزئ منه.
المطلب الثالث: الحكم في حال امتناع الزوج عن وطء زوجته.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الحكم في حال امتناعه لعذر.
الفرع الثاني: الحكم في حال امتناعه لغير عذر.
الفرع الأول: تعريف الوطء والألفاظ ذات الصلة. 
الوطء لغة : العلو على الشيء . يقال : وطئته برجلي، أطؤه، وطئا : أي علوته .

ويقال : وطئ زوجته وطأ، أي جامعها ؛ لأنه استعلاء.
 .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

النكاح :

أصل النكاح في اللغة : الضم والجمع . 
يقال:نكح فلان امرأة ينكحها نكاحا إذا تزوجها ، ونكحها إذا باضعها ينكحها أيضا.

ويطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء
.
فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته وزوجته يستغني عن العقد.

 الجماع: 
الجماع لغة: قال بن فارس: الجيم والميم والعين أصلٌ واحد، يدلُّ على تَضَامِّ الشَّيء.

و جامعها مجامعة و جماعا : نكحها . و المجامعة و الجماع : كناية عن النكاح .

الفرع الثاني: الحكم التكليفي لوطء الزوج لزوجته.
ذهب جماهير الفقهاء إلى أن حكم وطء الزوجة في الأصل هو الإباحة، إذ هو من المستلذات التي تدعو إليها الطباع، وليس فيه معنى الطاعة أو المعصية في ذاته.

وقد يعرض له الاستحباب إذا قارنته نية صالحة فيها معنى العبادة، كالاستعفاف بالحلال عن الحرام، والانقطاع عن المعصية، وطلب ما يثاب عليه.

وفي ذلك يقول النووي : إن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة .

وقد يعرض له الوجوب، كما إذا تعين وسيلة لإعفاف النفس أو إعفاف الأهل عن الحرام.
وقد يعرض له التحريم كما في وطء الحائض أو المظاهر منها قبل التكفير أو وطء الزوجة في نهار رمضان.
وقد تعرض له الكراهة عند اقترانه بوصف يقتضيها.

المطلب الثاني: حق الزوجة على زوجها في الوطء والضابط في القدر المجزئ منه.
اختلف الفقهاء في وجوب وطء الزوج لزوجته على قولين:
القول الأول: : وهو مذهب الشافعية
 ، وهو أنه لا يجب على الزوج وطء زوجته، ولا يجبر عليه قضاء، ولا إثم عليه في تركه، لأنه حقه، فجاز له تركه، ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه، ولأن الجماع من دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا يقدر على تكلفها بالتصنع .

ولكن يستحب له أن لا يعطلها من الجماع تحصينا لها، لأنه من المعاشرة بالمعروف، ولأن تركه قد يؤدي إلى الإضرار بها أو فسادها.

قال العز بن عبد السلام : الرجل مخير بين الجماع وتركه، وفعل ما الأصلح للزوجين أفضل.
 

وقال الغزالي : وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدله، إذ عدد النساء أربع، فجاز التأخير إلى هذا الحد . نعم، ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين، وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء، وذلك لعسر المطالبة والوفاء.

القول الثاني: وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية
 والمالكية
 والحنابلة
 أنه يجب للزوجة على زوجها حق إتيانها وقضاء وطرها.
، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له : ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : فلا تفعل . صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا.

ولانه حق يجب بالاتفاق إذا حلف على تركه فيجب قبل أن يحلف كسائر الحقوق الواجبة ، فلو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه _في الإيلاء_ واجبا كسائر ما لا يجب.

أما القدر المجزئ من ذلك فقد اختلف الفقهاء  –رحمهم الله- في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو مذهب الحنفية
 ، وهو أن للزوجة مطالبة زوجها بالوطء، لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه . وإذا طالبته به فإنه يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة واحدة، والزيادة على ذلك تجب عليه ديانة فيما بينه وبين الله تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح، ولا تجب عليه في الحكم عند بعضهم ، وعند بعضهم يجب عليه في الحكم، وقالوا : يأثم الزوج إذا ترك ما يجب عليه ديانة متعنتا مع القدرة على الوطء.
القول الثاني : وهو مذهب المالكية، وهو أن الجماع واجب على الرجل للمرأة في الجملة إذا انتفى العذر، ويقضى عليه به حيث تضررت بتركه . فإذا شكت قلته قضي لها بليلة في كل أربع أخذاً من أن للرجل أن يتزوج أربعا من النساء .

القول الثالث : وهو مذهب الحنابلة 
، وهو أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن له عذر يمنع من ذلك .

قالوا : لأنه لو لم يكن واجبا، لم يصر باليمين على تركه واجبا، كسائر ما لا يجب، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيكون الوطء حقا لهما جميعا، ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل كالأمة .

وإنما اشترط في حق المرأة أن يكون كل أربعة أشهر مرة ؛ لأن الله تعالى قدر في حق المولي ذلك، كذلك في حق غيره.
 والراجح – والله أعلم- أنه لاحد لذلك ، وإنما يرجع ذلك إلى العرف من غير تحديد ، وذلك لعدم الدليل على تحديد القدر الواجب في ذلك،فيجب أن يطأها بالمعروف، ويفرق بين الشابة والعجوز، فتوطأ كل واحدة منهما بما يشبع رغبتها.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: (يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ؛ وهو من أوكد حقها عليه : أعظم من إطعامها . " والوطء الواجب " قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة . وقيل : بقدر حاجتها وقدرته ؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته . وهذا أصح القولين)
.
وقال ابن القيم : (وقالت طائفة : يجب عليه أن يطأها بالمعروف، كما ينفق عليها بالمعروف، ويكسوها ويعاشرها بالمعروف، بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف، والوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد، قالوا : وعليه أن يشبعها وطئا إذا أمكنه ذلك، كما أن عليه أن يشبعها قوتا، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره.)
.
المطلب الثالث: الحكم في حال امتناع الزوج عن وطء زوجته.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الحكم في حال امتناعه لعذر.
إذا امتنع الزوج من وطء زوجته لعذر كمرض أو كبر أو غير ذلك فلا شيء عليه ، ولا يلزم به لعذره.
قال في المقنع: ((وعليه أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر))

قال في المبدع: (( وأن لا يكون له عذر، لأنه إن كان تركه لمرض ونحوه لم يجب عليه من أجل عذره .))

الفرع الثاني: الحكم في حال امتناعه لغير عذر.
يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضاً ، ويحرم لأحدهما الامتناع عن الجماع إضراراً بالآخر ، ومن قدر على إعفاف زوجته ولم يفعل : فقد إثم ؛ لأن حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين ، إلا أن يكون هجره لها من أجل تركها لما أوجب الله عليها ، أو لفعلها معصية ، وإلا أن يكون تركه للجماع بسبب مرضه أو إرهاقه .
أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها فإنه كالمُولٍي
 وإن لم يحلف بذلك ، فتُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس  فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك. وقد قال الله تعالى :{ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فإذا امتنع من أداء الواجب لها عليه فقد امتنع من الإمساك بمعروف فيؤمر بالتسريح بالإحسان.

المبحث الخامس: الوطء في الدبر.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:حكم الوطء في الدبر.
المطلب الثاني: الحكم في حال لو تطاوعا على الوطء في الدبر.
المطلب الثالث: الحكم في حال إكراه الزوج لزوجته على الوطء في الدبر.
المطلب الأول:حكم الوطء في الدبر.
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية
 والشافعية
 والمالكية
 والحنابلة
 وغيرهم إلى حرمة إتيان الزوجة في دبرها ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ونقل الإجماع على ذلك ،
 قال الماوردي : وهو ما عليه الصحابة وجمهور التابعين والفقهاء .

وقال رحمه الله تعالى : ولأنه إجماع الصحابة وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء.

وقال ابن القيم : وطء الحليلة في الدبر لم يبح على لسان نبي من الأنبياء.

وقد نص جمع من الفقهاء على أن ذلك من كبائر الإثم والفواحش، منهم الهيتمي وابن القيم.

والأدلة على ذلك:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا )
.
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ).

وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي ( عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ فقال النبي (: (حلال ) . فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال :( كيف قلت ؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم أم من دبرها في دبرها ؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ).

إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على حرمة هذا الأمر وشناعته.
المطلب الثاني: الحكم في حال لو تطاوعا على الوطء في الدبر.
إذا تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر فإن فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية
 
والمالكية
 والشافعية
 والحنابلة
 على أن ذلك يجب فيه التعزير وليس فيه حد ؛ لأن  الزوجة محل استمتاع الرجل في الجملة.
قال ابن تيمية –رحمه الله- : ومن وطئ امرأته وطاوعته في دبرها، وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تعزيرية تزجرهما.

 وروي عن مالك أن شرطي المدينة سأله عن رجل رفع إليه أنه قد أتى امرأته في دبرها . فقال له : أرى أن توجعه ضربا.
 
وهل يفرق بينهما لذلك؟
ذكر فقهاء الحنابلة أن الزوجين إذا تطاوعا على ذلك فإنه يفرق بينهما.
قال في شرح المنتهى: (وإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما)

وقال في كشاف القناع:( وإن تطاوعا - أي الزوجان- عليه -أي على الوطء في الدبر- فرق بينهما .

وقال ابن تيمية : ومن وطئ امرأته وطاوعته في دبرها، وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تعزيرية تزجرهما، فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر وبين من يفجر به.

المطلب الثالث: الحكم في حال إكراه الزوج لزوجته على الوطء في الدبر.
الحكم في حال إكراه الزوج لزوجته على الوطء في الدبر أن ينهى عنه، فإن أصر على ذلك فرق بينهما.  قال في شرح المنتهى: (وإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما وإن أكرهها عليه نهى عنه فإن أبى فرق بينهما)
.
وقال في الإنصاف: (ولو أكرهها الزوج عليه نهى عنه فإن أبى فرق بينهما ذكره بن أبي موسى وغيره )
.
الفصل الثالث: العنف ضد المرأة فيما يتعلق بالفراق.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المبالغة في عوض الخلع.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم العوض في الخلع
المطلب الثاني: ما يصح أن يكون عوضا في الخلع
المطلب الثالث: مقدار العوض في الخلع
المطلب الرابع: الحكم في حال اختلاف الزوجين في عوض الخلع.
المطلب الأول: حكم العوض في الخلع.
الخلع هو : فراق الرجل امرأته مقابل عوض تدفعه.
 
وقد اتفق الفقهاء على مشروعية أخذ هذا العوض وجوازه.
 
واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ( 

وقوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (
  .
وأما السنة فما رواه البخاري عن ابن عباس:أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ( فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله ( :( أتردين عليه حديقته ؟) . قالت: نعم. قال رسول الله ( :( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) .

وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة والأمة على مشروعيته وجوازه .

واستدلوا من المعقول بأن ملك النكاح حق الزوج فجاز له أخذ العوض عنه كالقصاص.

المطلب الثاني: ما يصح أن يكون عوضا في الخلع.
اختلف الفقهاء في ضابط ما يصح أن يكون عوضا في الخلع بناء على اختلافهم فيما يصح أن يكون مهراً؛ ولهم في ذلك قولان:
القول الأول: ضابط ذلك عند جمهور الفقهاء المالكية
 والشافعية
 والحنابلة
 أن كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مثمنا أو أجرة جاز جعله صداقا .
جاء في الشرح الصغير عند المالكية : ( يشترط في المهر شروط الثمن من كونه متمولا طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما ).

وجاء في مغني المحتاج عند الشافعية : ( كل ما صح كونه عوضا معوضا عينا أو دينا أو منفعة كثيرا أو قليلا - ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول - صح كونه صداقا ؛ وما لا فلا ).

وقال ابن قدامة : ( كل ما جاز ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ؛ ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون صداقا ).

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية
 أن المهر هو ما يكون مالا متقوما عند الناس فإذا سميا ما هو مال يصح التسمية وما لا فلا .
والقول الراجح: أن ما يصح أن يكون عوضا في الخلع هو أن يكون مالا متقوما شرعا سواء كان عينا أو منفعة، قليلا أو كثيرا، حالا أو مؤجلا، وكل ما يصح مهرا في النكاح يصح عوضا في الخلع، وكل ما يصح ثمنا في البيع يصح مهرا في النكاح، وعوضا في الخلع.
المطلب الثالث: مقدار العوض في الخلع.
بمعنى هل للزوج أن يطلب من زوجته في الخلع أكثر من الذي أعطاها في المهر؟
لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: وهو مذهب الحنفية
 والمالكية
 والشافعية
 أن له أن يطلب في الخلع أكثر من المهر الذي أعطاها. 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به))
 قالوا: دلت هذه الآية على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها ؛ لأن(ما) هنا تفيد العموم في هذه المسألة.
 
القول الثاني: وهو قول في مذهب الحنابلة
: وهو التحريم. 
واستدلوا بأدلة منها: 
الدليل الأول: ما جاء في بعض الروايات لحديث ثابت بن قيس عند ابن ماجه أن النبي ( أمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد 
.
الدليل الثاني: ما جاء من حديث أبي الزبير أن امرأة ثابت بن قيس قالت: أعطيه الحديقة وزيادة. فقال النبي (: (أما الزيادة فلا).
 
القول الثالث: أن الزيادة على ما أعطاها مكروهة وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة 
؛ وأرادوا أن يجمعوا بين القولين والنصوص في هذه المسألة.
قال ابن قدامة: (فنجمع بين الآية والخبر فنقول الآية دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهة).

والأقرب والله أعلم : هو تحريم أخذ الزيادة فليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها.
المطلب الرابع: الحكم في حال اختلاف الزوجين في عوض الخلع.
اختلف العلماء فيما إذا اختلاف الزوجان في عوض الخلع على قولين:
القول الأول: مذهب الحنفية
 والمالكية
 والحنابلة
 أن القول قول المرأة بيمينها.
وعللوا ذلك بقولهم لأن القول قولها في أصله فكذا في صفته ؛ ولأنها منكرة للزيادة في القدر ، أو الصفة ، فكان القول قولها .
القول الثاني: مذهب الشافعية
 أن الزوجين إن كان لأحدهما بينة عمل بها؛ وإن لم يكن لأحدهما بينة ، أو كان لكل منهما بينة وتعارضتا تحالفا لانه اختلاف في عوض فيتحالفان فيه كالمتبايعين إذا اختلفا في الثمن .
القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد
 أن القول قول الزوج. 
وعللوا ذلك بقولهم أن البضع يخرج من ملكه فكان القول قوله في عوضه .
والراجح –والله أعلم- هو أن الزوجين إن مع أحدهما بينة عمل بها ، وإن لم يكن ثم بينة فإن القول قول الزوجة مع يمينها ، وذلك لأنها منكرة للزيادة في العوض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه )
 
المبحث الثاني: الحرمان من الأولاد بعد الفرقة.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الحضانة وشروطها.
وفيه خمسة فروع:
 الفرع الأول: تعريف الحضانة وحكمها
الفرع الثاني: شروط المحضون
الفرع الثالث:شروط الحاضن
الفرع الرابع: ما تكون به الحضانة
الفرع الخامس: مسقطات الحضانة
المطلب الثاني: حضانة الولد بعد الفرقة.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حضانة الذكر.
الفرع الثاني: حضانة الأنثى.
الفرع الثالث: حق الأبوين كليهما في المحضون بعد الفرقة.
الفرع الأول: تعريف الحضانة وحكمها
الحضانة في اللغة : مصدر حضن ، والحِضْنُ ما دون الإِبْط إلى الكَشح وقيل هو الصدر والعَضُدان وما بينهما والجمع أَحْضانٌ ومنه الاحْتِضانُ وهو احتمالُك الشيءَ وجعلُه في حِضْنِك كما تَحْتَضِنُ المرأَةُ ولدها فتحتمله في أَحد شِقَّيْها.

ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه ، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته ، والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه ، وحضن الصبي يحضنه حضنا : رباه.

والحضانة شرعا : هي حفظ من لا يستقل بأموره ، وتربيته بما يصلحه.

وحكمها أنها واجبة شرعا ، لأن المحضون قد يهلك ، أو يتضرر بترك الحفظ ، فيجب حفظه عن الهلاك ، محكمها الوجوب العيني إذا لم يوجد إلا الحاضن ، أو وجد ولكن لم يقبل الصبي غيره ، والوجوب الكفائي عند تعدد الحاضن.

الفرع الثاني: شروط المحضون.
يشترط في المحضون أن يكون صغيراً دون البلوغ، وهذا باتفاق الفقهاء.

واختلفوا في البالغ إذا كان مجنوناً أو معتوهاً على قولين:
القول الأول: وهو مذهب الحنفية
 والشافعية
 والحنابلة
 أن الحضانة تستمر للبالغ إذا كان مجنوناً أو معتوهاً.
القول الثاني: وهو مذهب المالكية
 أن الحضانة تنقطع في الذكور بالبلوغ ولو كان مجنونا أو معتوها .

والراجح هو القول الأول؛ لأن المجنون والمعتوه لا يستقل بنفسه، ويحتاج إلى من يقوم عليه ويرعى شؤونه بما يصلحه كالصغير.
الفرع الثالث:شروط الحاضن.
الحضانة من الولايات والغرض منها صيانة المحضون ورعايته ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن أهلا لذلك ، ولهذا يشترط الفقهاء شروطا خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه ، وهي أنواع ثلاثة : شروط عامة في النساء والرجال ، وشروط خاصة بالنساء ، وشروط خاصة بالرجال .

أما الشروط العامة فهي :

1 - الإسلام . وذلك إذا كان المحضون مسلما ، إذ لا ولاية للكافر على المسلم ، وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه ، قال بن قدامة: (إذا لم تثبت – أي الحضانة- للفاسق فالكافر أولى فإن ضرره أكثر فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتزيينه له وتربيته عليه وهذا أعظم الضرر والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه. )

2 - البلوغ والعقل. فلا تثبت الحضانة لطفل ولا لمجنون ، أو معتوه ، لأن هؤلاء عاجزون عن إدارة أمورهم وفي حاجة لمن يحضنهم ، فلا توكل إليهم حضانة غيرهم .

3 - الأمانة في الدين ، فلا حضانة لفاسق ، لأن الفاسق لا يؤتمن ، والمراد : الفسق الذي يضيع المحضون به ، كالاشتهار بالشرب ، والسرقة ، والزنى واللهو المحرم ، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة . 

جاء في حاشية ابن عابدين : ( الحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها ، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل الولد فينزع منها ).

 وجاء في نهاية المحتاج :( يكفي مستورها أي مستور العدالة ) .

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها ) .

4- القدرة على القيام بشأن المحضون ، فلا حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك لكبر سن ، أو مرض يعوق عن ذلك ، أو عاهة كالعمى والخرس والصمم ، أو كانت الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعا ، فكل هؤلاء لا حضانة لهم إلا إذا كان لديهم من يعنى بالمحضون ، ويقوم على شؤونه ، فحينئذ لا تسقط حضانتهم.

5 - ألا يكون بالحاضن مرض معد ، أو منفر يتعدى ضرره إلى المحضون ، كالجذام ، والبرص وشبه ذلك من كل ما يتعدى ضرره إلى المحضون.

6 - الرشد : فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون .

7 - أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سنا يخشى عليه فيه الفساد ، أو ضياع ماله ، فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف.

8- عدم سفر الحاضن أو الولي سفر نقلة.

أما الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجال فهي :

أ - أن يكون محرما للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى
 .
ب - أن يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة.كزوجة ، أو أمة ، أو مستأجرة لذلك ، أو متبرعة.

وأما الشروط الخاصة بالحواضن من النساء فهي :

أولا - ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي من المحضون.

ثانيا - أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من المحضون كأمه وأخته.

 ثالثاً - ألا تمتنع الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا كانت أهلا له ، وكان محتاجا للرضاع.

الفرع الرابع: ما تكون به الحضانة.
تكون الحضانة بكل ما يحصل به حفظ المحضون في دينه ودنياه؛ والصيانة له وتربيته بما يصلحه وإمساكه عما يؤذيه ؛ وذلك بتعاهده بالطعام والشراب الكساء والدواء ، وكذلك تقويمه وإصلاحه وتعويده على طاعة الله.
قال في البحر الرائق: (ثم اعلم أن الحضانة حق الصغير لاحتياجه إلى من يمسكه فتارة يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه في حضانته وتارة إلى من يقوم بما له حتى لا يلحقه الضرر.)

وقال في الإنصاف: (حضانة الطفل حفظه عما يضره وتربيته بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحو ذلك ).

الفرع الخامس: مسقطات الحضانة.
تسقط الحضانة عن الحاضن بوجود مانع منها ، أو زوال شرط من شروط استحقاقها، وهي على التفصيل التالي:
1- الكفر والردة عن الدين.
2- زوال عقل الحاضن بجنون أو عته أو غير ذلك.
3- فسق الحاضن وسقوط عدالته.
4- عجز الحاضن عن القيام بشؤون المحضون
5- إصابة الحاضن بمرض معد يتعدى ضرره للمحضون.
6- زواج الحاضنة من أجنبي من المحضون؛ فإذا تزوجت الحاضنة من أجنبي من المحضون سقط حقها في الحضانة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال ( :( أنت أحق به ما لم تنكحي ).

وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على سقوط حق ا لأم في الحضانة بالزواج. قال رحمه الله :( أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح ، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت ).

وهذا يقيد بما إذا لم يرض الزوج ، أما إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة فلا تسقط عنها، لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج، والقيام ببيته وشئونه، فإذا رضي بقيامها بالحضانة، فهي باقية على حقها.
ويدل لهذا ما رواه البخاري في صحيحه في قصة ابنة حمزة حين اختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد: ابنة أخي فقضى بها النبي ( لخالتها وقال: (الخالة بمنزلة الأم)

فهذا يدل على ثبوت حق الحضانة للحاضنة المزوجة إذا رضي زوجها بذلك ، فإن جعفر رضي الله عنه خاصم في ابنة حمزة، مما يدل على رضاه بحضانة زوجته لها؛ ولهذا قضى النبي ( بحضانتها لخالتها مع كونها مزوجة، لرضا زوجها بذلك.
قال الصنعاني: ( الحق في المزوجة للزوج ، وإنما تسقط حضانتها ؛ لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته ، فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في حضانته وأحب بقاء الطفل في حجره لم يسقط حق المرأة من الحضانة ، وهذه القصة دليل الحكم )

المطلب الثاني: حضانة الولد بعد الفرقة.
اتفق الفقهاء على أن حضانة الطفل تكون لأبويه إذا كان النكاح قائماً بينهما.

واتفقوا على أنه إذا افترق الأبوان فالأم أحق بحضانة الطفل إذا كان دون سبع سنين. 

واختلفوا في ترتيب المستحق لحضانة الطفل بعد الأم سواء كان ذكراً أو أنثى، إذا كان دون سبع سنين
 ، ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق . مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع .
وبيان ترتيب المذاهب للمستحقين هو كما يلي :

ذهب الحنفية إلى أن أم الأم تلي الأم في الحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانع ، ثم أم الأب وإن علت ، ثم الأخت لأبوين ، ثم الأخت لأم ، ثم الأخت لأب ، ثم بنت الأخت لأبوين ، ثم لأم ، ثم الخالات لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم بنت الأخت لأب ، ثم بنات الأخ لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم العمات لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم خالة الأم ، ثم خالة الأب ، ثم عمات الأمهات والآباء ، ثم العصبات من الرجال بترتيب الإرث ، فيقدم الأب ، ثم الجد ، ثم الأخ الشقيق ، ثم لأب ، ثم بنوه كذلك ، ثم العم ، ثم بنوه . وإذا اجتمعوا قدم الأورع ثم الأسن ، ثم إذا لم يكن عصبة انتقل حق الحضانة لذوي الأرحام الذكور إذا كانوا من المحارم ، فيقدم الجد لأم ، ثم يقدم الأخ لأم ، ثم لابنه ، ثم للعم لأم ، ثم للخال لأبوين ، ثم للخال لأم ، فإن تساووا فأصلحهم ، ثم أورعهم ثم أكبرهم .

وذهب المالكية إلى أن الأحق بالحضانة بعد الأم أم الأم ، ثم جدة الأم ، وتقدم من كانت من جهة الأم على من كانت من جهة الأب ، ثم خالة المحضون الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثم خالة الأم الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة لأب ( وتشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه وتقدم القربى على البعدى ) ثم بعد الجدة من جهة الأب تكون الحضانة للأب ، ثم أخت المحضون الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثم العمة ، ثم عمة الأب على الترتيب المذكور ، ثم خالة الأب .

ثم اختلف بعد ذلك في تقديم بنت الأخ أو بنت الأخت أو تقديم الأكفأ منهن وهو أظهر الأقوال ، ثم الوصي ، ثم الأخ ، ثم الجد من جهة الأب ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابن العم. ، ثم المولى الأعلى ، وهو المعتق ، ثم المولى الأسفل وهو المعتق .

ويقدم عند التساوي الأكثر صيانة وشفقة ، ثم الأكبر سنا عند التساوي في ذلك ، ثم القرعة عند التساوي في كل شيء.

وذهب الشافعية إلى أن الأحق بالحضانة بعد الأم البنت ، ثم أمهات الأم اللاتي يدلين بإناث وارثات تقدم القربى فالقربى ، ثم تنتقل الحضانة إلى أم الأب ، وإنما قدمت أمهات الأم على أم الأب لوفور شفقتهن ولأنهن أقوى ميراثا من أمهات الأب ، ثم بعد أم الأب أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، ثم أم أبي الأب ، ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، ثم أم أبي الجد ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، وتقدم من كل ذلك القربى فالقربى ، ثم الأخت الشقيقة ثم التي لأب  ثم التي لأم ، ثم الخالة بهذا الترتيب على الأصح ، ثم بنت الأخت ، ثم بنت الأخ ، ثم العمة من الأب والأم ، ثم العمة من الأب ، ثم العمة من الأم.

وذهب الحنابلة إلى أن الأحق بالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى ، ثم الأب ، ثم أمهات الأب القربى فالقربى ، ثم الجد ، ثم أمهات الجد القربى فالقربى ، ثم الأخت لأبوين ، ثم الأخت لأم ، ثم لأب ، ثم الخالة لأبوين ، ثم الخالة لأم ، ثم الخالة لأب ، ثم العمة لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم خالة أمه كذلك ، ثم خالة أبيه ، ثم عمة أبيه ، ثم بنات إخوته وبنات أخواته ، ثم بنات أعمامه وبنات عماته ، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ، تقدم من كل ذلك من كانت لأبوين ثم من كانت لأم ، ثم من كانت لأب . ثم تكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب . فإن كان المحضون أنثى فالحضانة عليها للعصبة من محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة ، وهذا متى بلغت الأنثى المحضونة سبعا ، فلا حضانة عليها بعد السبع لابن العم ونحوه إن لم يكن محرما لها برضاع أو مصاهرة .

هذا إذا لم يبلغ سبع سنين ، أما إذا بلغ سبع سنين فيفرق بين حضانة الذكر وحضانة الأنثى ، وتفصيل ذلك فيمل يأتي.
الفرع الأول: حضانة الذكر.
اختلف الفقهاء في حضانة الذكر إذا بلغ سبع سنين على أقوال:
القول الأول: وهو مذهب الحنفية
 أن حضانة النساء على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له فيأكل وحده ، ويشرب وحده ، ويلبس وحده ، وقدروا ذلك بسبع سنين، فإذا انقضت حضانة النساء فلا يخير؛ بل يضم إلى الأب.
وعللوا ذلك بقولهم لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب ، فتظل ولاية الأب عليه إلى البلوغ ، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم خيروا.

 فإذا بلغ مستغنيا برأيه مأمونا عليه فيخير حينئذ بين المقام مع وليه ، أو مع حاضنته ، أو الانفراد بنفسه.

القول الثاني: وهو مذهب المالكية
 أنه لا يخير بل إن حضانتة تستمر إلى البلوغ.
وعللوا ذلك بقولهم  لأن الغلام لا قول له ولا يعرف حظه وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده ولأنه دون البلوغ فلم يخير كمن دون السبع. 

القول الثالث: مذهب الحنابلة
 والشافعية
 أن الغلام إذا بلغ سبعا وليس بمعتوه خير بين أبويه إذا تنازعا فيه فمن اختاره منها فهو أولى به.
وهذا التخيير مشروط بشرطين:
أحدهما : أن يكونا جميعا من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة كان كالمعدوم ويعين الآخر. 

 الثاني : أن لا يكون الغلام معتوها فإن كان معتوها كان عند الأم ولم يخير لأن المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرا.

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى النبي ( فقالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني فقال له النبي ( : (هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
 

الدليل الثاني: عن عُمَر بن الخطاب ، أنه خير غلاما بين أبيه وأمه.

الدليل الثالث: عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي رضي الله عنه بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته.
 
قال بن قدامة: (وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا).

 الدليل الرابع: قالوا: لأن الحضانة تثبت لحظ الولد ، فيقدم فيها من هو أشفق به ، ولا ريب أن ميل الولد إلى أحد الأبوين دليل على أنه أشفق به ، فرجح بذلك.

الفرع الثاني: حضانة الأنثى.
اختلف الفقهاء في حضانة الأنثى إذا بلغت سبع سنين على أربعة أقوال:
القول الأول: وهو مذهب الحنفية
 أن الأم أحق بها إلى البلوغ، فإذا بلغت تنتقل إلى الأب.
وجه ذلك كما قال في بدائع الصنائع: (...تمس الحاجة إلى الترك في يدها – أي الأم - إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت ولا يحصل ذلك إلا وأن تكون عند الأم ثم بعد ما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها وحفظها عمن يطمع فيها، فلا بد ممن يذب عنها والرجال على ذلك أقدر.)

القول الثاني: وهو مذهب المالكية
: أن الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها.
 القول الثالث: وهو مذهب الشافعية
: أن الجارية إذا بلغت سبع سنين تخير بين أبويها كالغلام.
وجه ذلك: قياساً على الغلام ، لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية كسن البلوغ.
القول الرابع: وهو مذهب الحنابلة
: أن الجارية إذا بلغت سبع سنين فالأب أحق بها.
ووجه ذلك كما قال بن قدامة: ( أن الغرض بالحضانة الحفظ والحفظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها لأنها تحتاج إلى حفظ والأب أولى بذلك فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة وهي ابنة سبع ، وإنما تخطب الجارية من أبيها لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو أعلم بالكفاءة واقدر على البحث فينبغي أن يقدم على غيره )

والراجح – والله أعلم – في كلا المسألتين السابقتين أنّ الحضانة حق للمحضون ؛ لاحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه ويقوم على شؤونه ويتولى تربيته ، فمشروعية الحضانة قائمة على أساس تحصيل مصلحة المحضون وهي حق ثابت لهذا المعنى ، لا من أجل تحصيل مصلحة المستحق للحضانة، وعليه فالحضانة حق مشروع ثابت من أجل تحصيل مصلحة المحضون، وكلّ من هو أقدر على تحقيق مصالحه وتحصيل منافعه ورعايته كان أولى به.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال رحمه الله: (لا يمكن أن يقال : كل أب فهو أصلح للمميز من الأم ولا كل أم هي أصلح له من الأب ؛ بل قد يكون بعض الآباء أصلح وبعض الأمهات أصلح . وقد يكون الأب أصلح في حال والأم أصلح في حال . فلم يمكن أن يعين أحدهما في هذا.)
 
وقال ابن القيم:( على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نُراعي صيانته وحفظَه للطفل، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصين، أو كانَتْ غيرَ مرضية، فللأب أخذُ البنت منها، وكذلك الإِمامُ أحمد رحمه اللّه في الرواية المشهورة عنه، فإنه يعتبر قدرتَه على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك ، أو عاجزاً عنه، أو غيرَ مرضي، أو ذا دِياثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب ، قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه اللّه عليه، فهو عاصٍ، ولا وِلاية له عليه، بل كُلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته ، فلا ولاية له ، بل إما أن تُرفع يدُه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومُ معه بالواجب ، إذ المقصودُ طاعةُ الله ورسوله بحسب الإِمكان..... فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة للأم قطعاً )
. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ( والصحيح في مسألة الحضانة: أن الترتيب الذي ذكره الأصحاب فيها وإن اعتبرناه فإن ذلك إذا لم تتحقق مصلحة الطفل بغيره ، فإن تحققت وكان المؤخر أصلح له، أو المقدم أضر عليه كان الواجب اتباع مصلحة الطفل ، ويدل على هذا أن هذا الباب كله مقصوده القيام بمصالح المحضون ودفع مضاره ، فمع الإشتباه يقدم من كان مظنة حصول ذلك ، ومع التحقق يرجع إلى الأصل المذكور.)

وقال الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه الله -: (أصل الحضانة ووجوبها للمحضون المقصود منها هو حصول مصالحه ودرء مفاسده فلا يقر عند من لا صونه منهما.)

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
(واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما ، أو بقي مع أحدهما : كان عليه ضرر في دينه ، أو دنياه : فإنه لا يُقرُّ في يد من لا يصونه ، ولا يُصلحه ؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره ، والقيام بمصالحه
 (.

الفرع الثالث: حق الأبوين كليهما في المحضون بعد الفرقة.
إذا حكم بالحضانة لأحد الأبوين فإن لغير الحاضن منهما حق في زيارة المحضون ورؤيته ؛ إبقاء لصلة الولد بأبويه ، ولأن الاعتبارات المعنوية أو العاطفية لها تأثير بالغ في تكوين مشاعر الطفل وإحساسه بكرامته وانتمائه للأبوين ، ولا يمنع من ذلك؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم ، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء ، ومما ذكروه في ذلك:
جاء في الفتاوى الهندية عند الأحناف)) الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده كذا في التتارخانية((.

وفي المدونة عند المالكية: ((قال مالك : يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها ، ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينها وبينه.))

وفي أسنى المطالب عند الشافعية): للأب إن اختير منع الأنثى لا منع الذكر من زيارة الأم لتألف الصيانة وعدم البروز والأم أولى منها بالخروج لزيارتها لسنها وخبرتها لا من عيادتها لشدة الحاجة، أما الذكر فلا يمنعه من شيء من ذلك ؛ لئلا يألف العقوق ولأنه ليس بعورة فهو أولى منها بالخروج ، وللأم زيارتهما في بيته في يوم من الأيام يومين فأكثر على العادة.
 (
وفي المغني عند الحنابلة: ((إذا كانت الجارية عند الأم أو عند الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا؛ لأن تأديبها وتخريجها في جوف البيت من تعليمها الغزل والطبخ وغيرهما، ولا حاجة بها إلى الإخراج منه، ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر... وإن كان الغلام عند الأم بعد السبع لاختياره لها كان عندها ليلا ويأخذه الأب نهارا ليسلمه في مكتب أو في صناعة ؛ لأن القصد حظ الغلام وحظه فيما ذكرناه وإن كان عند الأب كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيادة أمه لأن منعه من ذلك إغراء بالعقوق وقطعية الرحم.))
 
الفصل الرابع:
تطبيقات قضائية لبعض قضايا العنف ضد المرأة في المحاكم الشرعية.
التطبيق الأول:
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا
 ....... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وفي يوم الثلاثاء الموافق 11/10/1428هـ فتحت الجلسة الأولى وفيها حضرت المرأة/ ريمه ...وادعت على الحاضر معها علي... قائلة في دعواها توفي والدي قبل خمس سنين وانحصر ورثته في زوجته/... وهي والدتي وفي أبنائه علي و..و وجميعهم أشقائي ورغم أني من مواليد عام 5/8/1399هـ إلا أني لم أتزوج حتى الآن وذلك بسبب أخي هذا الحاضر حيث إنه يعضلني ويمنع الخطاب المتقدمين لي وأخي فهد مريض نفسياً وعليه ولاية لذا أطلب الحكم على المدعى عليه بتزويجي أوثبوت عضله لي وقيام المحكمة المختصة بتزويجي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه قال صحيح أن والدي توفي وانحصر ورثته فيمن ذكرت المدعية وهي شقيقتي ولكني لم أرفض تزويجها ولم أمنع أحداً تقدم لخطبتها ولا مانع لدي من تزويجها متى تقدم الكفؤ لها هكذا أجاب وبعد مداولة بين الطرفين اتفقا على أن يوكل المدعى عليه المدعو/وليد ... في تزويج المدعية على من يرى صلاحه واستقامته وكفاءته وذلك لكون وليد خالها وخاله ومتابعاً لأحوال الأسرة وحريصاً على مصلحتها هكذا اصطلحا وقرر المدعى عليه علي ... قائلاً لقد وكلت خالي/وليد بن فهد الدهيم في تزويج أختي ريمه من الرجل المناسب لها والصالح في دينه وخلقه وله الحق في استقبال الخطاب وتمكينهم من رؤية أختي والسؤال عنهم ومن ثم عقد النكاح للصالح منهم وتولي ترتيبات الزواج فبناء على ماتقدم وحيث اتفق الطرفان على ماذكر فقد أمضيت هذا الصلح وحكمت بلزومه وثبت لدي توكيل المدعى عليه علي بن سعد الحساوي لخاله وليد ... في تزويج أخته ريمه بنت سعد الحساوي من الرجل المناسب حسبما تقدم وقنع الطرفان بذلك وصلى الله على نبينا محمد. القاضي بالمحكمة العامة بالرياض.
التطبيق الثاني:
                                                                                              
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 2/2/1429هـ فتحت الجلسة لدي أنا ... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وفيها حضر سامي.. بصفته وكيلاً عن هيلة.. بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم ......وتاريخ....... وادعى على الحاضر معه خالد ...قائلاً في دعواه إن المدعى عليه عقد على موكلتي في 4/5/1427هـ ودخل بها بالعقد الصحيح على مهر قدره خمسون ألف ريال دفع منها أربعين ألف ريال ولم تنجب منه أبناءً وهو لاينفق عليها ويسيء عشرتها ولا يحافظ على الصلاة ويتعاطى المسكر ويحضرها للمنزل ويأمرها أن تتعاطاه معه ويفطر في نهار رمضان علماً بأنه سبق وأن ألقى القبض عليه مخموراً من قبل شرطة عنيزة بالقصيم لذلك أطلب فسخ نكاح موكلتي من المدعى عليه بدون عوض للعيوب التي سبق ذكرها هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً ماذكره المدعي وكالة من زواجي ودخولي بموكلته فصحيح ولم تنجب لي أبناءً وأما المهر فسلمتها أربعين ألف ريال والعشرة الباقية تكفل بها أخوها وأما ماذكرته من أنني لا انفق عليها فغير صحيح وأما أني اتعاطى المسكر ولا أحافظ على الصلاة مع الجماعة فغير صحيح وكذلك ماذكرته من أنني أفطر في نهار رمضان فغير صحيح وهي زوجتي وأرغب بها ولكنها هي التي خرجت من بيتي ولم ترجع إلي وأنا أريد زوجتي وإذا لم يكن هناك أي توافق بيني وبينها فلا مانع لدي من مخالعتها على المهر الذي سلمته لها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال لا مانع لدى موكلتي من مخالعتها على أربعين ألف ريال ورفعت الجلسة لإحضار العوض المذكور وفي يوم السبت الموافق 9/2/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه كما حضرت المدعية أصالة هيلة .... والمعرف بها من قبل أخيها الحاضر معها راكان ....وبسؤالها قالت دعواي مطابقة لما ذكره وكيلي الشرعي في الجلسة الماضية وقال المدعى عليه لا رغبه لي في مخالعتها وأطلب انقيادها لي هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعية قالت الصحيح ماجاء في دعواي وبسؤالها البينة قالت في 25/5/1426هـ قبض على المدعى عليه من قبل شرطة عنيزة وهو في حاله سكر أطلب الكتابة لهم للإفادة وخروجي من بيته كان في شهر ذي القعدة 1427هـ وليس لدي بينه على ماجاء في دعواي سوى ذلك هكذا قررت فجرى سؤالها عن سبب بقائها مع المدعى عليه بعد علمها بالقبض عليه في حاله سكر قالت كنت أرجوا صلاحه واستقامته وكان القبض قبل عقد نكاحي عليه وكنت أعلم ذلك قبل العقد لكن قبلت به طمعاً في صلاحه هكذا قررت وبناءً عليه أفهم الطرفان بإحضار حكمين في الجلسة القادمة الموافق 23/2/1429هـ ليتم إفهامهم بما يجب عليهم من اجتماع بالزوجين ودراسة الأشكال الواقع بينهما وبذل الجهد في الإصلاح ومن ثم تقرير ما يريان من جمع أو تفريق بعوض أو بدون عوض ومقدار ذلك العوض ورفعت الجلسة لذلك وفي يوم السبت 23/2/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان واحضر المدعى عليه حكماً من قبله هو أخوه قبل ...كما أحضرت المدعية حكماً من قبلها هو .... وبسؤالهما اتضح أنهما لم يتفقا على رأي وكل منهما متحامل في رأيه لقوة قرابته حيث إن حكم الزوجة هو أخوها وحكم الزوج هو أخوه وبناء عليه أفهمت الطرفين أن يحضرا حكمين غير هذين الحكمين واستعد بذلك ورفعت الجلسة لذلك وفي يوم السبت الموافق 7/3/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وأحضرت المدعية حكماً من عندها أخوها راكان .... كما أحضر المدعى عليه حكماً من عنده هو مسعد ....وأفهمتهما بما يجب عليهما من مناقشة الطرفين والتعرف على أسباب الخلاف ومن ثما تقرير ما يريان من جمع أو تفريق والتفريق بعوض أو بغير عوض ومقدار ذلك العوض وقد اجتمعا بالطرفين وتناقشا معهما ثم قررا أنهما يريان التفريق بين الزوجين بعوض أما حكم الزوج فقدر العوض بسبعين ألف ريال وعلل ذلك بأن الزوج بذل أمولاً في الزواج تجاوزت الأربعين ألف ريال المذكورة في عــــــقد النكاح كما علل بأن الزوج يدعي بأنه خسر على هذا الزواج تسعين ألف ريال وأما حكم الزوجة فقدر العوض بأربعين ألف ريال لكونه المهر المذكور في عقد النكاح وبعرض ذلك على الطرفين قالت المدعية لا مانع لدي من المخالعة مقابل أربعين ألف ريال وقال المدعى عليه لا أقبل المخالعة ولو دفعتِ لي أي مبلغ مالي وكنت في أول جلسة وافقت على مخالعتها مقابل أربعين ألف ريال شريطه أن تحضر بنفسها وتطالب بالفسخ وها هي حضرت بنفسها وطلبت الفسخ لكن استخرت وعدلت عن رأيي هكذا قرر ورفعت الجلسة للتأمل وفي يوم السبت الموافق 28/3/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد أحضرت المدعية شيكاً مصدقاً باسم المدعى عليه على بنك ساب بمبلغ أربعين ألف ريال برقم ..... فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وقرار الحكمين وقدا اتفقا على التفريق بين الزوجين وحيث سبق أن وافق المدعى عليه على مخالعة المدعية مقابل أربعين ألف ريال متى حضرت وطالبت بالخلع ولما حضرت وطالبت بالخلع رفض مخالعتها وقرر بأن الذي دفعه من المهر أربعون ألف ريال فقط وحيث ظهر من حال الطرفين وطول المدة وكثرة النزاع تعذر اجتماعهما فقد فسخت نكاح المدعية من المدعى عليه وأفهمتها بأنها قد بانت من المدعى عليه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد وأن عليها العدة وهي ثلاث حيضات من تاريخ اليوم وألا تتزوج إلا بعد تصديق الحكم واكتسابه القطعية وبعرض الحكم على الطرفين قنعت المدعية ولم يقنع المدعى عليه ورغب التمييز وأجيب لطلبه وأفهم باستلام صورة من الحكم بعد أسبوعين من تاريخ اليوم وليقدم اعتراضه خلال شهر وبعد يسقط حقه في التمييز وقد رفض استلام الشيك المذكور وجرى حفظه كالمتبع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 28/3/1429 هـ
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض
  التطبيق الثالث:
                                                                              الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وفي يوم الأحد الموافق 29/3/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضرت هياء... وادعت على الحاضر معها محمد... قائلة في دعوها عقد علي المدعى عليه ودخل بي وأنجبت منه ثلاثة أولاد وهم خالد المولود في 25/12/1420هـ وشاهر المولود في 27/11/1421هـ وعبد الرحمن المولود في 13/12/1423هـ وتمت بيننا المخالعه وأطلب الحكم لي بحضانتهم هذه دعواي  وبسؤال المدعى عليه قال كل ما ذكرته المدعية صحيح ولا مانع لدي من حضانتها لهم  ثم اتفق الطرفان على حضانة المدعية لأولادها المذكورين وتمكين المدعى عليه من زيارتهم بحيث يستلمهم عصر الأربعاء ويعيدهم عصر الجمعة من كل أسبوع وعليه فقد أمضيت هذا الصلح وحكمت بصحته ولزومه وقنعا به وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 29/3/1429ه القاضي بالمحكمة العامة بالرياض. 
التطبيق الرابع:

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وفي يوم الأربعاء الموافق 29/10/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية موضي.... والمعرف بها من قبل أخيها الحاضر معها ماجد.... وادعت على الحاضر معها حمود ....قائلة في دعواها عقد علي المدعى عليه ودخل بي وأنجبت منه طفلاً اسمه راكان بتاريخ 14/11/1426هـ وحصل الفراق بيننا وهو في حضانتي وبحاجة إلى علاج مستمر والمدعى عليه يأخذه كل أسبوع يوم الخميس ويتعارض هذا مع وقت استعماله للدواء لذا أطلب تحديد زيارته بحيث تكون من عصر الخميس إلى العشاء حتى أتمكن من متابعة حالته هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية كله صحيح ولا مانع لدي من تحقيق رغبتها بشرط أن أتمكن من أخذه يوم الخميس فإن لم أستطع يوم الخميس ففي يوم آخر من أيام الأسبوع هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وافقت عليه فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة ولموافقة الطرفين على ما طلب كل منهما من صاحبه فقد حكمت للمدعى عليه بأن يأخذ ابنه راكان يوم الخميس من كل أسبوع من بعد العصر إلى أذان العشاء ومن ثم يعيده وإذا شغل يوم الخميس عن أخذه فله أخذه في يوم آخر من أيام الأسبوع وبعرض ذلك على الطرفين قنعا به وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 29/10/1429هـــــالقاضي بالمحكمة العامة بالرياض.
التطبيق الخامس:

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا.... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وفي يوم الأربعاء الموافق 21/3/1430هـ فتحت الجلسة وفيها حضرت غصنه ... والمعرف بها من قبل والدها الحاضر معها فايز .... وادعت على الحاضر معها .... قائلة في دعواها عليه لقد تزوجني المدعى عليه قبل أربع سنوات تقريباً وأنجبت له بنتاً عمرها سنتان وتسعة أشهر وابناً عمره تسعة أشهر وقد ساءت العشرة بيننا ولا أرغب في البقاء معه أطلب فسخ نكاحي منه هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال صحيح إنني تزوجت  المدعية قبل أربع سنوات ولي منها ولدان وقد حصلت بعض المشاكل بيننا ولامانع لدي من فسخ نكاحها لكن أطلب رد ما أعطيتها من مال هذه إجابتي وبعد مداولة بين الطرفين اتفقا على تدفع المدعية للمدعى عليه مبلغ قدره عشرون ألف ريال تسلم للمدعي في 27/3/1430هـ وتتنازل عن جميع مالها من مبالغ في ذمته بما في ذلك النفقة الماضية هكذا اتفقا وقد تلفظ المدعى عليه قائلاً خالعت زوجتي هذه الحاضرة  غصنه .... مقابل تسليمها لي عشرين ألف ريال وإسقاطها عني جميع مالها من حقوق مالية في ذمتي وقررت المدعية قائلة قبلت هذا الخلع ورضيته وأسقطت عن المدعى عليه محمد جميع مالي من حقوق مالية في ذمته ومستعدة بتسليمه مبلغ عشرين ألف ريال في 27/3/1430هـ هكذا قررا وحيث اتفق الطرفان على ماذكر وتلفظ المدعى عليه بالخلع فقد ثبت لدي هذا الخلع وحكمت به وبصحته وأفهمت الطرفين بأن المدعية قد بانت من المدعى  عليه بينونة صغرى لاتحل له إلا بعقد جديد وعليها العدة حسب حالها من تاريخ اليوم وبعرضه على الطرفين قنعا به  وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 21/3/1430هــ القاضي بالمحكمة العامة بالرياض.
                                                                                                       التطبيق السادس:
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا
..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وفي يوم السبت الموافق 28/3/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضرت خلود .... وادعت على الحاضر معها منصور .... قائلة في دعواها لقد عقد علي زوجي الحاضر معي قبل سبع سنوات وأنجبت منه طفلة عمرها ست سنوات وهو يسيء عشرتي ويشرب المسكر ويضربني وقد خرجت منه في شهر 12/1428هـ أطلب فسخ نكاحي منه هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال صحيح أن المدعية زوجتي ولي منها طفلة وصحيح أني أضربها لأنها تسبني وتتلفظ علي بألفاظ بذيئة أما دعواها المسكر بأني أشربه فغير صحيح وخرجت لبيت أهلها منذ أربعة أشهر تقريباً بدون موافقتي ولا رغبة لي في فسخ نكاحها هكذا أجاب وبناءً عليه أفهم الطرفان بإحضار حكمين من أهلهما في الجلسة القادمة وفي يوم السبت الموافق 6/4/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وأحضرت المدعية حكماً من قبلها وهو محمد ..... كما أحضر المدعى عليه حكماً من قبله هو منصور ..... وجرى إفهامهما بما يجب عليهما من اجتماع بالزوجين ومناقشتهما والتعرف على أسباب الخلاف ومن ثم بذل الجهد في الإصلاح بينهم وجمع شملهم فإن لم يمكن فيقرران ما يريان من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض ومقدار ذلك العوض وكل منهما يذكر تعليلاً لرأيه ورفعت الجلسة لذلك وفي يوم الأحد 20/5/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان كما حضر الحكمان وقرر كل واحد منهم قائلاً لقد اجتمعنا مع الزوجين وحاولنا الإصلاح ولم نتوصل إلى نتيجة ونرى أن الفرقة هي الحل الأنسب أما هل يكون بعوض أو بغير عوض فهذا راجع إلى ناظر القضية هكذا قررا وبسؤال الطرفين عن مقدار المهر قالاً مقداره ثلاثون ألف ريال إضافة إلى ذهب بعشرة آلاف ريال وقالت المدعية أريد فسخ نكاحي من المدعى عليه بدون مقابل ذلك لأني لا أملك هذا المال ولأن لدي أسباباً توجب فسخ النكاح وبسؤالها أبرزت صورة تقرير طبي صادر من مجمع الرياض الطبي برقم 8338/6/41 في 5/1/1429هـ تضمن إجراء الفحص الطبي علىيها وتضمن إصابتها بحالة تعدي بالضرب وتورم مع تجمع دموي على العضد الأيمن بطول العضد من الأمام والخلف نتيجة التعدي بجسم صلب وعضة على الظهر مع تجمع دموي وإصابة على العضد الأيسر من تحت ومن أعلى وإصابات على أصابع اليدين وإصابة على الجفن الأيسر وتورم عرضي خلف الظهر نتيجة الإصابة بجسم صلب وتورم بمؤخرة الرأس وتورم والحالة الصحية العامة مستقرة وبعرض ذلك على المدعى عليه قال لقد أغضبتني زوجتي المدعية ذات يوم حيث قامت بإهانة أمي وسبها فضربتها كفاً على وجهها فقط ولا أدري كيف حصلت على هذا التقرير هكذا قرر وقالت المدعية كنت أعاتب المدعى عليه على عدم جلوسه معي وعدم قيامة بحقي فغضب وضربني بشاحن الجوال وعصا المكنسة حتى أحدث لي هذه الإصابات هكذا قررت ورفعت الجلسة للدراسة وفي يوم الأحد الموافق 11/6/1429هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وجرى نصحهما بمعاشرة كل منهما للآخر بالمعروف فأصرت المدعية على دعواها وطالبت بفسخ نكاحها من المدعى عليه بدون عوض وقالت لا أملك مالاً وضربه لي يوجب فسخ نكاحي منه وقال المدعى عليه لا رغبة لي في مفارقة زوجتي المدعية وأريد عودتها إلي ولكن إذا كانت مصرة على الطلاق والفراق فترجع إلي المهر وقيمة الذهب و أخالعها وذلك لأني محتاج إلى المال لأجل الزواج هكذا قرر وبسؤال المدعية البينة على أن المدعى عليه ضربها الضرب المذكورة آثاره في التقرير الطبي قالت لابينة لدي فأفهمتها بأن لها يمين المدعى عليه على أنه لم يضربها ضرباً أدى إلى الآثار المذكورة في التقارير الطبية فقالت لا أقبل يمينه ثم قال المدعى عليه لا أريد إطالة النزاع فإذا أعطتني المدعية نصف المهر ونصف ثمن الذهب ومقدار ذلك عشرون ألف ريال فلا مانع لدي من مخالعتها وبعرض ذلك على المدعية قالت لن أعطية ريالاً واحداً فبناءً على ماتقدم من الدعوى والإجابة وحيث طالبت المدعية بفسخ نكاحها من المدعى عليه بحجة ضربه لها ضرباً مبرحاً أحدث بها الإصابات المذكورة وأنكر ذلك المدعى عليه ولا بينة لها على ماجاء في دعواها ولم ترغب يمين المدعى عليه ولكونها رفضت دفع العوض لتتم  المخالعة ويتعذر التفريق بين الزوجين إلا لموجب أو عوض حتى وإن قرر الحكمان التفريق لكونهما تركا أمر العوض لناظر القضية ولم يظهر لي ما يوجب إسقاط العوض فقد صرفت النظر عن دعوى المدعية في مطالبتها بفسخ نكاحها من المدعى عليه ولها يمينه متى طلبتها وبعرض ذلك على الطرفين قنع المدعى عليه ولم تقنع المدعية ورغبت التمييز وأجيب لطلبها وأفهمت باستلام صورة من الحكم بعد أسبوعين من الآن لتقدم اعتراضها خلال شهر وبعده يسقط حقها في التمييز وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 11/6/1429هـ
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض                                                                                                              
التطبيق السابع:

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وفي يوم الاثنين الموافق 16/11/1428هـ حضرت هاجر ......والمعرف بها من قبل أخيها .....مدعية على الحاضر معها عيسى ....قائلة في دعواها إن هذا الحاضر معي كان زوجاً لي تزوجني بولاية والدي ودخل بي وأنجبت منه ستة أولاد وقد بنت منه بينونة كبرى حسب صك الطلاق الصادر من محكمة الضمان والأنكحة بالرياض برقم.....بعد خلاف بيني وبينه ترتب عليه خروجي من بيته وبقاء الأولاد عنده رغم طلبي لهم منه وكان ذلك في بداية عام1427هـ إلا أنه امتنع والأولاد هم جوزاء البالغ عمرها14سنة وتركي وعمره إحدى عشرة سنة وفيصل وعمره ثمان سنوات وبدر وعمره ست سنوات وهم الآن عند جدتهم لأبيهم والدة المدعى عليه واثنان منهم مصابان بسيلان في الدم وهما تركي وبدر لذا أطلب الحكم لي بحضانة أبنائي القصر وهم جوزاء وتركي وفيصل وبدر هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكرته المدعية من زواجي بها وانجابها مني وبينونتها بينونة كبرى مني فهذا كله صحيح أما ما تدعيه من امتناعي من إعطائها الأولاد فهذا صحيح وذلك لأنها كانت سيئة العشرة معي وكانت تعيرني بالمرض أمامهم وهي مهملة لابنيها المريضين فقد كانوا قبل الطلاق كثيراً ما يدخلون المستشفى بسبب إهمالها أما الآن فلم يدخلوا المستشفى منذ فترة طويلة ثم إنني أقوم كل اسبوعين أو ثلاثة بإيصال أولادها لها لزيارتهم وأنا غير مستعد بإعطائها حضانة الأولاد لأجل الأسباب السابقة ولأنها تسكن مع أخيها وهو عنده أبناء كبار والأولاد الآن في حضانتي عند والدتي وبيتي قريب من بيت الوالدة وهم هناك يحضون بعناية خاصة هذه إجابتي وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعية قالت ما ذكره المدعى عليه في إجابته من إحضاره الأولاد لزيارتي كل اسبوعين أو ثلاثة ومن إهمالي لأبنائي المرضى فهذا غير صحيح أما ما يدعيه من سوء العشرة فقد كان بسببه هو لأنه يسيئ العشرة وأنا مستعدة بأن أفتح لأبنائي بيتاً على حسابي وأن أقوم بالتفرغ لحضانتهم ورعايتهم وإذا حصل مني أي إخلال بذلك فللمدعى عليه الحق في أخذهم مرة أخرى وبعرض ذلك على المدعى عليه قال أنا غير مستعد لإعطائها الأولاد لأنها موظفة ولأنني لا أثق فيها فهي كانت مفرطة في رعايتهم أثناء بقائهم عندها قبل الطلاق وأنا على استعداد بأن أحضر الأولاد لها في نهاية كل أسبوع وفي الإجازات لأجل أن يزوروها وبعرض ذلك على المدعية قالت أنا لا أوافق على ما ذكره المدعى عليه وصحيح أنني موظفة وذلك لأجل أن انفق على نفسي ثم إنني لا أستطيع الصبر عن أولادي وهم مرضى وهم أيضاً يصابون لدى جدتهم ويشتكون وهذا يدل على أن حالهم هناك غير مستقرة فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث طالبت المدعية بحضانة أولادها المذكورين وقررت بأن أصغرهم سناً عمره ست سنوات وأنهم عند أبيهم منذ طلاقه لها المؤرخ في7/7/1428هـ وأن تركها لزوجها وأولادها كان في بداية عام1427هـ ولكون بعض ألئك الأولاد مريض وبحاجة إلى رعاية وعناية ومراجعة للمستشفيات والأب أقدر على ذلك ومصلحة الأولاد متحققة في بقائهم عند أبيهم وهو المسؤول عنهم والمكلف بالنفقة عليهم ولكون المدعى عليه استعد بتمكين المدعية من زيارة أولادها وإحضارهم لها كل أسبوع وفي الإجازات ومع ذلك لم تقبل المدعية فقد صرفت النظر عن دعوى المدعية حيث لم يظهر لي ما يوجبها وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقررت المدعية عدم القناعة وطلبت التمييز فأجيبت لطلبها وأفهمت بإجراءات التمييز وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 16/11/1428ه
القاضي بالمحكمة العامة بالـــــرياض.
التطبيق الثامن:

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وفي يوم الثلاثاء الموافق 17/11/1428هـ حضرت هاجر..... مدعية على الحاضر معها فهد..... قائلة في دعواها إن هذا الحاضر معي زوجي تزوجني بولاية والدي ودخل بي وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنين هما خالد وعمره ست سنين ومشعل وعمره خمس سنين وقد خرجت من بيته في 18/4/1427هـ بعد أن قام بضربي ضرباً مبرحاً وهو في حالة سكر وقال لي إني طالق بالثلاث وقد رفعت عليه دعوى في المحكمة الجزئية انتهت بالحكم عليه بالسجن خمسة شهور وجلده مائة وعشرين جلدة وإلزامه بدفع مبلغ قدره تسعة آلاف ريال تعويضاَ لي عن الإصابات التي لحقتني وقد قام بأخذ ذهبي وبيعه بدون علمي لذا أطلب الحكم عليه بإثبات طلاقي منه هذه دعواه وبعرض ذلك على المدعي عليه أجاب قائلاً ماذكرته المدعية من زواجي منها ودخولي بها وإنجابها مني الأولاد المذكورين وخروجها من البيت في ذلك التاريخ فهذا صحيح والحكم الصادر ضدي من المحكمة الجزئية صحيح وقد نفذ لكن بني على تقرير مزور أحضرته المدعية وأنا لم أقم بضربها ولم أكن سكراناً كما أنني لم أطلقها وأنا لا زلت أريد زوجتي وأرغب بها هذه إجابتي فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وحيث قررت المدعية في دعواها بأن المدعى عليه طلقها وهو في حالة سكر ولكون الراجح لدي من كلام أهل العلم عدم وقوع طلاق السكران ولو كان سكره باختياره وذلك لعدم القصد والنية ولتعدي ضرره إلى غيره فقد صرفت النظر عن دعوى المدعية إثبات طلاق المدعي عليه لها وهو بحالة سكر وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية عدم القناعة بالحكم وطلبت التمييز فأجيب لطلبها وأفهمت باستلام صوره من الحكم بعد أسبوعين من تاريخ اليوم لتقديم اعتراضها خلال شهر وبعده يسقط حقها في التميز وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 17/11/1428هـالقاضي بالمحكمة العامة بالـــــرياض.    

الخاتـــــــــمة
بعد الإنتهاء من البحث – ولله الحمد-  أشير بإيجاز إلى أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله، وذلك فيما يلي:
1) عناية الإسلام بالمرأة وتكريمه لها وضمانه لحقوقها.
2) أن حقوق المرأة هي ما تكفلت الشريعة بحمايتها وأوجبتها لها ، لا ما تمليه الأهواء والرغبات.
3) أن مفهوم العنف الأسري - مع تعدد عبارات المعرفين له - يدور حول سوء المعاملة واستعمال القوة مما ينتج عن ذلك من ضرر مادي أو معنوي ، ولعل أشمل التعاريف له هو تعريف مجمع الفقه الإسلامي، وهو ( أفعال أو أقوال تقع من أحد أفراد الأسرة على أحد أفرادها تتصف بالشدة والقسوة تلحق الأذى المادي أو المعنوي بالأسرة أو بأحد أفرادها ).
4)  أسباب العنف الأسري كثيرة ويصعب حصرها ، ولكنها ترجع إلى الأسباب السبعة التي ذكرتها ، وهي باختصار:
1) الجهل بأحكام الشريعة المطهرة.
2) ضعف الوازع الديني.
3) الأمراض النفسية.
4) المخدرات والمؤثرات العقلية.
5) الفقر.
6) أمن العقوبة.
7) العادات والتقاليد.
5) مظاهر العنف الأسري ضد المرأة تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث الجملة، وهي:
1) العنف الجسدي ، ويشمل كل ضرر يقع على الجسد.
2) العنف النفسي ، ويشمل كل ما من شأنه أن يكون مؤذياً نفسياً.
3) العنف الجنسي ، ويشمل كل أذى وضرر ناتج عن المعاشرة والجماع.
4) العنف الإقتصادي ، ويشمل كل ضرر يلحق المرأة في حقوقها المالية.
6)  آثار العنف الأسري ضد المرأة ونتائجه سواء على المرأة أو الأسرة أو المجتمع متداخلة ومتشابكة وتشكل خطرا فعليا وجسيما يهدد البنى الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والمجتمع على حد سواء.
7) الراجح من أقوال العلماء أن الولي شرط في النكاح، ولا يصح النكاح إلا به، وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية، وليس في ذلك هضم لحقوق المرأة ، أو حطٌ من مكانتها، بل العكس هو الصحيح.
8) الراجح من أقوال العلماء أن أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، وهو مذهب الجمهور خلافاً للمالكية.
9) الراجح من أقوال العلماء أن أولى الناس بتزويج الأمة ولي سيدتها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية.
10) لا يجوز عضل المرأة ومنعها من الزواج إذا تقدم لها الخاطب الكفؤ لها، وفي ذلك ظلم لها يوجب انتقال الولاية عن وليها، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، على خلاف بينهم في انتقال الولاية للولي الأبعد أو للسلطان.
11) نفقة الزوجة على زوجها واجبة ،وهي من آكد حقوقها ، وهذا محل إجماع بين العلماء وليس فيه خلاف بحمد الله.
12) الراجح من أقوال العلماء أن النفقة لا تجب على الزوج لزوجته إلا بالتمكين من نفسها بعد العقد الصحيح،وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية.
13) الراجح من أقوال العلماء أن نفقة الزوج على زوجته غير محددة ، فهي ليست عوض في معاوضة ينبغي ضبط العوض فيه ،وإنما هي حق متجدد يتجدد مع الأيام ،ويختلف باختلاف الناس والأحوال ، فمن حكمة الشريعة أن الأمر بها جاء مطلقاً من غير تحديد أو تقدير. وهو مذهب الجمهور خلافاً للشافعية.
14) نفقة الزوجة تشتمل على كل ما كان متعارفاً عليه لمثيلاتهها ، وليس هناك تحديد لما تعطاه ، بل لها ما تحتاجه ويليق بأمثالها.
15) للمرأة الحق في طلب فسخ نكاحها إذا أعسر الزوج بنفقتها أو منعها منها.
16) الفرقة بين الزوجين لعدم الإنفاق لا تكون بغير القاضي و اتفق الفقهاء -رحمهم الله- على ذلك، على خلاف بينهم في نوع الفرقة هلا هي طلاق أو فسخ.
17) النشوز على اختلاف صوره وأشكاله يرجع إلى شيء واحد ؛ وهو خروج المرأة عن طاعة زوجها ،فلا يجوز للمرأة خروجها عن طاعة زوجها ، بل يجب عليها طاعته مالم يأمر بمعصية.
18) يجب على الزوج في حالة نشوز زوجته عليه أن يسلك الطرق المشروعة لتأديبها ، ويبدأ بالوعظ ، ثم الهجر ، ثم الضرب ،وألا يتجاوز طريق بعد أن يثبت له عدم الفائدة في الطريق الذي قبله.
19) يجب على الزوج في حال تأديبه لزوحته أن يتحرى العدل والإنصاف ، وأن يقتصر على الحاجة من التأديب ، ولا يتجاوز ويتعدى إلى الإيذاء المحرم.
20) الصحيح من أقوال العلماء عدم جواز ضرب الزوج لزوجته لحق الله تعالى ، لكن عليه أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر  بالتي هي أحسن.
21) لا يجوز سب الزوج لزوجته مطلقاً ، لا بالقذف ولا بغيره من الكلام القبح الذي فيه امتهان لها ، واهانة لكرامتها.
22) يجب على الزوج إعفاف زوجته وقضا وطرها ، وليس لذلك حد محدود على الصحيح من أقوال العلماء ، بل يكون ذلك بحسب الحاجة والرغبة للزوجين.
23) لا يجوز للزوج الإمتناع عن وطء زوجته مالم يكن له عذر ، فإن امتنع عنها بلا عذر فحكمه حكم المولي ، تضرب له مدة الإيلاء فإن رجع وإلا طلق أو طلق عليه القاضي.
24) لا يجوز بحال وطء المرأة في الدبر ، وهذا من أكبر الفواحش والمنكرات ، ولم يقل بذلك عالم ، ولا صحة لما نسب لإمام مالك –رحمه الله- من القول بجواز ذلك. 
25) إذا تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر يعزران ويفرق بينهما ، ولو أكرهها الزوج عليه نهى عنه فإن أبى فرق بينهما.
26) أجمع العلماء على جواز أخذ عوض الخلع للرجل ، والصحيح من أقوالهم فيه أن يكون مالا متقوما شرعا؛ سواء كان عينا أو منفعة ، قليلا أو كثيرا، حالا أو مؤجلا.
27) الراجح من أقوال العلماء هو تحريم أخذ الرجل في عوض الخلع أكثر مما أعطاه للمرأة من مهر.
28) اتفق الفقهاء على ثبوت الحضانة للطفل الصغير الذي لم يبلغ ، والصحيح من أقوالهم ثبوت الحضانة للبالغ إذا كان مجنوناً أو معتوهاً.
29) اتفق الفقهاء على أن الأم أحق بحضانة الطفل إذا كان دون سبع سنين، فإذا بلغ سبع سنين فالصحيح أن حضانته تكون لمن هو أصلح وأكمل لتحقيق مصلحة الطفل ، سواء كان الأب أو الأم ، وسواء كان الطفل ذكراً أو أنثى.
30) إذا كانت الحضانة لأحد الأبوين فإن لغير الحاضن منهما حق في زيارة المحضون ورؤيته.
31) يجب التأكيد على التربية الإيمانية، والإلتزام بأحكام الشريعة عموماً، وفي الأسرة خصوصاً.
32) يجب التأكيد على الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة ، وما يترتب على ذلك من اختلاف في الأحكام الشرعية بين الجنسين.
33) تجاوز بعض الناس واعتداؤهم على حقوق المرأة الشرعية لا يدل على قصور الأحكام الشرعية ، فلا يجوز أن ينسب التقصير في الحقوق إلى الشرع.
هذا والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
الملاحق
قرار مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم 180 (6/19)
بشأن العنف في نطاق الأسرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 - 30 نيسان (إبريل) 2009م. 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العنف في نطاق الأسرة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 
وبعد استحضار ما علم من الدين بالضرورة من إرساء قواعد الأسرة على أُسس عظيمة من المودة والمحبة، وتشريع الأحكام التي تحقق الاستقرار والطمأنينة، وأن الحيدة عن هذا المنهج تنشر العنف في محيط الأسرة.
قرر ما يأتي: 
أولاً: مفهوم العنف في الأسرة: 
المقصود بالعنف أفعال أو أقوال تقع من أحد أفراد الأسرة على أحد أفرادها تتصف بالشدة والقسوة تلحق الأذى المادي أو المعنوي بالأسرة أو بأحد أفرادها، وهو سلوك محرم لمجافاته لمقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل، على النقيض من المنهج الرباني القائم على المعاشرة بالمعروف والبر.
ثانياً:
لا يعد عنفاً أو تمييزاً في المنظور الإسلامي: 
(‌أ) الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة للمعاشرة الزوجية، وحظر صور الاقتران غير الشرعي. 
(‌ب) عدم إتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين. 
(‌ج) منع الإجهاض إلا في الحالات الطبية الاستثنائية المقررة شرعا.
(د) تجريم الشذوذ الجنسي.
(‌هـ) منع الزوج زوجته من السفر وحدها إلا بإذنه وبالضوابط الشرعية. 
(‌و) الحق الشرعي بين الزوجين في الإعفاف والإحصان حتى في حال عدم توافر الرغبة لدى أحدهما. 
(‌ز) قيام المرأة بدورها الأساسي في الأمومة ورعاية بيت الزوجية وقيام الرجل بمسؤوليات القوامة. 
(‌ح) ولاية الولي على البنت البكر في الزواج. 
(‌ط) ما قررته الشريعة من أنصبة الميراث والوصايا. 
(‌ي) الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة. 
(‌ك) تعدد الزوجات المبني على العدل.
ثالثاً: 
منهج الإسلام في حل الخلافات الزوجية:
 يراعى عند معالجة الخلافات الزوجية وبخاصة ما يتعلق بنشوز الزوجة وخروجها على طاعة زوجها أن تكون وفقاً للضوابط الشرعية الآتية: 
(1) تجنب الشتم والسب والتحقير. 
(2) الالتزام عند المعالجة المباشرة مع الزوجة بالمنهج الشرعي المعتمد، بدءاً من الوعظ ثم الهجر، وانتهاءً بالضرب غير المبرح الذي يكاد أن يكون أقرب إلى التلويح به دون فعله، واللجوء إليه خلاف الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ” ولن يضرب خياركم “، واقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يضرب امرأة قط. 
(3) اللجوء إلى الحكمين عند استفحال الخلاف. 
(4) اللجوء إلى نظام الطلاق وفق القواعد التي قررتها الشريعة في ضبط درجاته (الرجعي، البائن بينونة كبرى أو صغرى، وأوقات إيقاعه)، واعتباره من أبغض الحلال عند الله تعالى.
رابعاً: 
يؤكد المجمع على ما يلي: 
(1) على الصعيد الأسري: 
(‌أ) التركيز على التربية الإيمانية سبيلاً للنشأة الاجتماعية. 
(‌ب) التأكيد على الثوابت الشرعية المتعلقة بالبناء الأسري من التعاون والمودة والرحمة والسكن والبر والإحسان والمعاشرة بالمعروف فيما بين الزوجين. 
(‌ج) اعتماد الحوار منهجاً لحل القضايا الأسرية الداخلية.
(2) على صعيد المؤسسات والدوائر الرسمية: 
(‌أ) عقد دورات وورش عمل لتوعية الأسر لمخاطر العنف، وتأصيل المنهج الحواري. 
(‌ب) مطالبة المؤسسات التربوية بتدريس ما يعالج قضايا العنف الأسري بمختلف صوره وأشكاله. 
(‌ج) التنسيق بين الوزارات والإدارات المختصة من أجل اعتماد سياسة موحدة لا تعارض فيها للحفاظ على ثوابت الأمة في مواجهة التيارات التغريبية المتعلقة بالأسرة. 
(‌د) توجيه أجهزة الإعلام لتحمل مسؤولياتها في إطار التنشئة الاجتماعية الراشدة.
(3) على صعيد الدول الإسلامية: 
(‌أ) ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وكذلك مشروعات القوانين على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون، قبل إصدارها والتوقيع عليها ؛ لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ودعوة الحكومات الإسلامية إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف على البنود التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، ورفض تلك البنود، دون الإخلال بما اشتملت عليه من جوانب إيجابية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 
(‌ب) رفض ما يخـالف نصوص الشريعة الإسلامية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي تدعو إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين دور الرجل والمرأة في المجتمع، والدعوة إلى المساواة التامة بين الذكر والأنثى في كل درجات الميراث، والإساءة إلى نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية، وتدعو إلى إلغاء قوامة الرجل في الأسرة، وغير ذلك مما هو ثابت في الشريعة الإسلامية. 
(‌ج) رفض كافة البنود التي اشتملت عليها الاتفاقيات التي تبيح ما فيه مخالفة لقوانين الشرع والفطرة: كإباحة الزواج المثلى، والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي، والاختلاط بالصورة الممنوعة شرعاً، وغير ذلك من بنود تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
(‌د) الطلب من الجهات التشريعية سن قوانين تجرم كل صور العنف بين أفراد الأسرة باعتبار أن الشريعة قد حرمت ذلك. 
(‌هـ) حصر سلطة التنفيذ في الجهات القضائية المختصة. 
(‌و) التأكيد على التزام خصوصية الثقافة الإسلامية، والأحكام الشرعية، واحترام التحفظات التي تبديها الحكومات الإسلامية وممثلوها حيال بعض البنود المتعارضة مع الشريعة الإسلامية في المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بالأسرة. 
(‌ز) تشكيل لجنة لإعداد مدونة تضبط فيها حقوق أفراد الأسرة وواجباتهم، ينبثق عنه وضع مشروع لقانون الأسرة متوافق مع الشريعة الإسلامية.
والله أعلم
قرار هيئة كبار العلماء

رقم(26) وتاريخ 21/8/1394هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: 
فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من اختيار موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي تعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحوثاً- أعدت في ذلك بحثاً، وعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين الخامس من شهر شعبان عام 1394هـ والثاني والعشرين منه. 
وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالإجماع مايلي: 
أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة، وترغيبها في الانقياد لزوجها، وطاعته، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه، ولا كسوة، ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة للزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح، فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها، وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعل الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها، واستمر الشقاق بينهما- بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها، على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان، أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين-نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض. 
والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى: 
أما الكتاب:فقوله تعالى:"لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروف إصلاح بين الناس"، ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز، والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما.وقوله تعالى:"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن"الآية، والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي؛ لما فيه من تحقيق المصلحة. وقوله تعالى:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير"، فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما. 
وقوله تعالى:"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما"الآية، وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض. وقوله تعالى:"ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً إلآ أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به". 
وأما السنة: فما روى البخاري في [الصحيح]عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، فقال رسو الله-صلى الله عليه وسلم-:"أفتردين عليه حديقته؟"قالت :نعم، فردت عليه، فأمره ففارقها. 
وقوله-صلى الله عليه وسلم-:لا ضرر ولا ضرار"فهذا يدل بعمومه على مشروعية الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر. 
وأما الأثر:فما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما، وقال: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا، ورواه النسائي أيضاً. 
وما رواه الدار قطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال: جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم، فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، وقال للحكمين:هل تدريان ما عليكما؟عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به. 
ورواه النسائي في السنن[السنن الكبرى] ورواه الشافعي والبيهقي، وقال ابن حجر:إسناده صحيح. 
وما أخرجه الطبري في[تفسيره]عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال:(فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا، أو يجمعا فأمرهما جائز). 
وأما المعنى: فإن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً؛لأنه ينافي المودة، والإخاء، وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم، وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر، وتوليد العداوة والبغضاء. 
وصلى الله وسلم على محمد، وآله وصحبه.
الفهارس
فهرس الآيات القرآنية
الآيـــــــة
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 � مقاييس اللغة  مادة (عنف)


�  رواه أبو داود، كتاب الأدب، بَاب في الرِّفْقِ برقم ( 4806 ).


 � لسان العرب مادة (عنف)


 � الفرق في اللغة لأبي هلال العسكري 259 


�  سورة الإنسان الآية ( 28 ).


 �مقاييس اللغة ، مادة (أسر)	 


�  لسان العرب ، مادة (أسر)


� القاموس المحيط ، مادة ( أسر) 


�  المدخل إلى علم الاجتماع، د.عصام منصور، ص 108


� العنف الأسري لعبدالله العلاف (25)


�  مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد77


�  المصباح المنير مادة (مرء)  ، ولسان العرب مادة (مرء).


� علم اجتماع الأسرة لعبدالعاطي السيد ص (445) .


� العنف الأسري للألجاوي, ص (1) .


�  القرار رقم 180 في الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، نقلاً من موقع المجمع على الإنترنت.


 �أصول علم النفس ، عبدالمجيد محمد الهاشمي. ( 301 ).


 � المخدرات في الفقه لعبدالله الطيار ص  (33)


� سورة الأنعام ، الآية رقم (151) 


� سورة الإسراء ، الآية رقم (31) 


� العنف في نطاق الأسرة لكايد قرعوش ص(29)


� العنف الأسري لمحمد العرود ص(39).


� المصدر السابق ص(37).


� المصدر السابق ص (35).


� بداية المجتهد ( 1/399 ) ، الفواكه الدواني ( 3/4 )


� الأم ( 5/12 ) ، مغني المحتاج ( 3/147 )


� المغني ، شرح منتهى الإرادات ، كشاف القناع


�   فتح الباري ( 9/187 )


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 221 )


�   تفسير القرآن العظيم ( 1/377 )


�  فتح الباري ( 9/184)


�   الجامع لأحكام القرآن ( 3/49 )


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 232 ).


� رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب من قال لانكاح إلا بولي، رقم (5130) .


 �  فتح الباري ( 9/187 ).


� الجامع لأحكام القرآن ( 3/105 )


�  جامع البيان ( 2/288 ).


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 232 ).


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 230 ).


� شرح فتح القدير ( 3/258 ).


� سورة النور ، الآية رقم ( 32 ).


� الجامع لأحكام القرآن ( 12/239 ).


� المحلى ( 9/451).


� سورة النساء ، الآية رقم ( 52 )


� الجامع لأحكام القرآن ( 3/73 ).


� معالم التنزيل ( 1/416 ).


� تفسير البيضاوي ( 1/210 )


� رواه أبو داود ، كتاب النكاح ، باب في الولي رقم ( 2085) والترمذي ، كِتَاب النِّكَاحِ، بَاب ما جاء لَا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ رقم ( 1102) وابن ماجه، كتاب النكاح بَاب لَا نِكَاحَ إلا بِوَلِيّ رقم (1880) وقد أُختلف في وصله وإرساله ، ورجّح الترمذي وابن حجر وصله . قال الترمذي: "هذا حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي (، ورواه أسباط بن محمد وزيد حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ( نحوه، وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي (ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق، وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ( وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي (- يعني مرسلا - وأسنده بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق ولا يصح، ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي (: لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد يدل عليه ما حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا شعبة قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله (: " لا نكاح إلا بولي " ؟ قال : نعم فدل هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق" انتهى كلام الترمذي . وقال بن حجر في الفتح: " ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره " وقال الألباني في الإرواء ( 6/235): " لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا هو الصواب فظاهر السند الصحة ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي كما رواه الحاكم عنهما وصححه هو أيضا ورافقه الذهبي ومنهم البخاري كما ذكر ابن الملقن"


�  سنن الترمذي ، كِتَاب النِّكَاحِ، بَاب ما جاء لَا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ، تعليقه رحمه الله على الحديث المذكور.


� شرح السنة ( 9/40 ).


� فتح الباري ( 9/187).


� رواه أبو داود كتاب النكاح ، باب في الولي رقم ( 2085) والترمذي ، كِتَاب النِّكَاحِ، بَاب ما جاء لَا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ رقم (1108) وابن ماجه، كتاب النكاح بَاب لَا نِكَاحَ إلا بِوَلِيّ رقم (1879) ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري و يحيى بن أيوب و سفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. انتهى كلامه. وقال الحافظُ : " وصحّحه أبو عوانه وابنُ خزيمة ، وابنُ حبان والحاكم " والحديث صححه الألباني في الإراوء (6/243).


� رواه مسلم كِتَاب النِّكَاحِ بَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ في النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ رقم ( 3538 ) .


� شرح فتح القدير ( 3/259 ).


� أحكام القرآن للجصاص ( 2/100 ).


� المغني ( 7/6 ).


�  شرح فتح القدير ( 3/259 ) ،حاشية بن عابدين ( 3/56 )، بدائع الصنائع ( 2/239 ) ، تبيين الحقائق ( 2/117).


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 232 ).


� أحكام القرآن (1/ 400)


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 230 ).


� أحكام القرآن ( 2/101 ).


� الجامع لأحكام القرآن ( 3/148 ).


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 234 ).


� أحكام القرآن ( 2/101 ).


� الجامع لأحكام القرآن ( 3/187 ).


� تقدم تخريجه ص ( 28 ).


� البحر الرائق ( 3/117 ).


� فتح الباري ( 9/192 ).


� الإستذكار ( 5/388 ).


� المصدر السابق.


�  رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. ( 5136 ) .


� فتح الباري ( 9/192 ).


� المصدر السابق.


� التمهيد ( 19/95 ).


� شرح فتح القدير ( 3/59 ) ، حاشية ابن عابدين ( 3/56 )


� التمهيد ( 19/20 ).


 �شرح فتح القدير ( 3/261 ) ، حاشية ابن عابدين ( 2/311 ).


� روضة الطالبين ( 7/59 )، مغني المحتاج ( 3/151 ).


� المغني ( 7/11 ).


�  سورة الأنبياء ، الآية رقم ( 90 ).


�  سورة آل عمران ، الآية رقم ( 38 ).


� سورة ابراهيم ، الآية رقم ( 39 )


�  رواه ابن ماجة، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده من حديث جابر (2291)، وصححه الألباني في الإرواء ( 3/323 ).


�  المغني ( 7/11 ).


�  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 2/225 ) ، المدونة ( 4/161 ).


�  المغني ( 7/346 ).


�  أسنى المطالب (3/148) ، الحاوي ( 9/138).


�  كشاف القناع ( 5/56) ، شرح منتهى الإرادات ( 2/638 ).


� المغني ( 7/358 ).


� شرح فتح القدير ( 3/261 ) ، حاشية ابن عابدين ( 2/311 ).


� كلام أحمد يحتمل أن سيدها يزوجها فانه قيل له تزوج أمتها؟ قال قد قيل ذلك هي مالها وهذا يحتمل انه ذهب إليه...ويحتمل أن أحمد قال هذا حكاية لمذهب غيره فانه قال في سياقها أحب الي أن تأمر زوجها لان النساء لا يعقدن وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تنكح المرأة المرأة " المغني ( 7/358 ).


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 232 ).


�  معجم مقاييس اللغة ، مادة ( عضل ).


� لسان العرب ، مادة ( عضل ).


� المصباح المنير ، مادة ( عضل ).


� المغني 6 / 477 .


� سورة النساء ، الآية رقم ( 19 ).


� المغني 7 / 54 - 55 .


� بدائع الصنائع ( 2/255 )، شرح الخرشي ( 3/184 )، روضة الطالبين ( 7/58)، المغني ( 7/248 ).


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 232 ).


� تقدم تخريجه ص (24 ).


� شرح فتح القدير ( 3/286 ).


� روضة الطالبين ( 7/58).


� شرح الخرشي ( 3/184 ).


� الإنصاف ( 8/75 ).


� تقدم تخريجه ص ( 28 ).


� الإنصاف ( 8/85 )، المغني ( 7/23 ) ، كشاف القناع ( 5/54 ).


� وترتيب أولياء المرأة عندهم أبوها ثم أبوه وان علا ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل متى عدم الاب وأباؤه ثم أخويها لابيها ثم بنوا الاخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الاقرب فالاقرب من العصبات على ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم عصباته من بعده الاقرب فالاقرب ثم السلطان. انظر المصادر السابقة.


� الإجماع لإبن المنذر ( 75 ).


� سورة الطلاق ، الآية رقم ( 7 ).


� سورة البقرة ، الآيو رقم ( 233).


� سورة الطلاق ، الآية رقم ( 6 ).


� رواه مسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبي ( ( 3009 ).


� رواه الترمذي، كتاب الرضاع بَاب ما جاء في حَقِّ الْمَرْأَةِ على زَوْجِهَا برقم (1113 )، وحسنه الترمذي والألباني في الإرواء ( 7/97 ).


� رواه البخاري، كِتَاب النَّفَقَاتِ بَاب إذا لم يُنْفِقْ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ما يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ برقم ( 5094 )، ومسلم، كتاب الأقضية ، بَاب قَضِيَّةِ هِنْدٍ ( 1714 ).


� نقله عنه ابن قدامة في المغني ( 8/56 ).


� المغني ( 8/56 )، الحاوي للماوردي ( 5/524 ).


� بدائع الصنائع ( 4/16 )، تبيين الحقائق ( 3/51 ).


�  شرح فتح القدير ( 4 / 192 )، بدائع الصنائع ( 4 / 16 ).


� سورة الطلاق ، الآية رقم ( 7 ).


� بدائع الصنائع ( 4 / 16 ).


� تقدم تخريجه ص ( 40 ).


� مواهب الجليل ( 4 / 182 ).


�  مغني المحتاج  ( 3 / 435 ).


� المغني ( 9 / 230 ).


�  المصدر السابق.


�  رواه البخاري، كِتَاب النِّكَاحِ، بَاب من بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ برقم ( 3681 ).


� مغني المحتاج ( 3/435 ) ، حاشية عميرة ( 4 /77 ).


� مغني المحتاج ( 3/435 ) ، حاشية عميرة ( 4 /77 ).


� مغني المحتاج ( 3/435 )


� بدائع الصنائع ( 4/23 ).


� حاشية الدسوقي (2 / 509) ، بداية المجتهد ( 2 / 59 )، شرح الخرشي ( 4/184 ).


� المغني ( 9 / 231 ) ، الإنصاف  (9 / 352 ).


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 233 ).


�  المغني ( 9 / 231 ).


� تقدم تخريجه ص (40).


� تقدم تخريجه ص (41).


� المغني ( 9 / 232 ).


� المصدر السابق.


� روضة الطالبين ( 9/40 ).


� الإنصاف ( 9/352 ).


� روضة الطالبين ( 9/40 ).


� المبدع ( 6/186 ).


�  سورة الطلاق ، الآية رقم  ( 7 ).


� مغني المحتاج ( 3/426 ) ، الحاوي ( 11/423 ).


� الحاوي ( 11/423 ).


� المغني ( 8/157 ) وما بعدها.


� المدونة ( 4/260 ).


� روضة الطالبين ( 9/72 ).


� المغني ( 8/163 ).


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 229 ).


� المغني ( 8/163 ).


� رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 7 /470 ).


� المغني ( 8/163 ).


� المصدر السابق.


� بدائع الصنائع ( 4/28 ).


� الإنصاف ( 9/394 ).


� المغني ( 8/162 ).


�  تقدم تخريجه.


� الكافي ( 3/368 ).


� المصدر السابق.


� روضة الطالبين ( 9/72 ).


� المغني (8/165 ).


� المصدر السابق.


� حاشية الدسوقي ( 2 / 518 ) ، التلقين للقاضي عبدالوهاب (1/300 ).


� التلقين للقاضي عبدالوهاب (1/300 ).


� المصادر السابقة.


� مقاييس اللغة ، مادة ( نشز ).


� تاج العروس في شرح القاموس ( 15/353 ).


� حاشية ابن عابدين ( 3/576 ).


� حاشية الدسوقي ( 2 / 343 )


� حاشية قليوبي ( 3/299 ).


� كشاف القناع ( 5/209 ).


� المصدر السابق


� الزواجر عن اقتراف الكبائر 2 / 47 .


� سورة النساء ، الآية رقم ( 34 ).


� تفسير القرآن العظيم ( 2/293 ).


� سورة النساء ، الآية رقم ( 34 ).


� الجامع لأحكام القرآن ( 5/170 ).


�  رواه الطيالسي ، وفيه أبو معشر وهو ضعيف. للحديث شواهد ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة ( 4/337 ).


� رواه النسائي في الكبرى ( 8962 )، وأحمد في المسند ( 31 /341 )، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ( 2/196).


� رواه أحمد في المسند ( 1/191 ) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ( 2/196).


� رواه أبو داود ، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة برقم ( 1159 ) من حديث أبي هريرة ، وأحمد في المسند ( 3/158 ) من حديث معاذ ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ( 7/57 ).


� رواه البخاري، كتاب النكاح، بَاب إذا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا برقم ( 5193 )، ومسلم، كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ( 1436 ).


� بدائع الصنائع ( 4 / 22 ) ، حاشية بن عابدين ( 2 / 647 ).


� الشرح الصغير ( 2 / 511 ) ، شرح الزرقاني ( 4 / 60 )، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 2 / 343) .





� حاشية القليوبي( 3 / 305 ، 4 / 78 ).


� المغني ( 7 / 46 ) ، وكشاف القناع ( 5 / 209 ).


� مقاييس اللغة ، مادة ( وعظ)، (6/96)


� سورة النساء ، الآية رقم ( 34 ).


� الموسوعة الفقهية الكويتية (40/296)


� سورة النساء ، الآية رقم ( 34 ).


� بدائع الصنائع ( 2 / 334 ).


� مواهب الجليل ( 4/ 15)، حاشية الدسوقي (2 / 343 ).


� رواه البخاري، كِتَاب الْأَدَبِ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر برقم( 6056 )، ومسلم، كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ بَاب تَحْرِيمِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابُرِ   ( 6699 ).


� مغني المحتاج ( 3/ 259)، وحاشية القليوبي ( 3 / 306 ).


� الزواجر عن اقتراف الكبائر  ( 2/ 43 ). 


� سورة النساء ، الآية رقم ( 34 ).


� سورة النساء ،الآية رقم ( 34 ).


� كشاف القناع 5 / 209


� سورة النساء ،الآية رقم ( 34 ).


� تقدم تخريجه ص (40).


� تفسير القرطبي ( 5 / 173)


� روضة الطالبين (  7 / 368، ونهاية المحتاج 6 / 383 )


� كشاف القناع  ( 5 / 209 )


� رواه البخاري،  بَاب كَمْ التعزيز وَالْأَدَبُ برقم ( 6458 ) ، ومسلم، كِتَاب الْحُدُودِ بَاب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ  ( 1708 ).


� البحر الرائق ( 5/53 )، حاشية بن عابدين (6/426 ).


� حاشية الصاوي على الشرح الصغير (5/231).


� المغني ( 7/242 ) ، كشاف القناع ( 5/510 ).


� البحر الرائق ( 5/53).


� حاشية بن عابدين (6/426).


�  حاشية الصاوي على الشرح الصغير (5/231).





� سورة التحريم، الآية ( 7 ).	


� المغني 7/242


� كشاف القناع ( 5/ 210 ).


� أسنى المطالب (4 / 162).


� البحر الرائق (5/53 ، حاشية بن عابدين 6/426).


� أسنى المطالب (4 / 162).


� حاشية بن عابدين ( 6/426).


� البحر الرائق (5/53 )


� لسان العرب ، مادة ( عدا ) .


� سورة البقرة (190).


� سورة الأحزاب ( 58 ).


�  مقاييس اللغة ، مادة ( ق ذ ف ).


� شرح فتح القدير (5/347 ).


� المغني (8 / 215 ).


� مغني المحتاج 4 / 155 ).


�  الشرح الصغير (2 / 425 ).


� سورة النور، الآية رقم (4).


� تفسير ابن كثير (6 /13 ، 14 ).


� سورة النور، الآية رقم (23 ).


� رواه البخاري، كتاب المحاربين ،بَاب رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ برقم (2615)، ومسلم، كِتَاب الْإِيمَانِ ،بَاب بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا برقم (89) .   


� رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم)  ،برقم (2518)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وتوبة القاذف (2770).    


� المغني  ( 9 /76) .


� سورة النور، الآية رقم (4).


� مطالب ألي النهى (6/199 )، الكافي ( 4/218 )، المبدع (9/90 ).


� المصادر السابقة.


� كشاف القناع  ( 5/390).


� سورة النور، الآية رقم (6).


� تفسير ابن كثير  (6/14).


� رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في اللعان برقم (2256) ، وأصله في الصحيحين .


� شرح منتهى الإرادات ( 3/131).


  �كشاف القناع (5/401 ) ، شرح منتهى الإرادات (3/183).


� التاج والإكليل ( 3 / 138).


� مغني المحتاج ( 3 / 380).


� كشاف القناع( 5 / 402 ).


� رواه البيهقي في سننه ( 7 / 410 ) وابن أبي شيبة (4/19)


� مغني المحتاج ( 3 / 380).


� بدائع الصنائع ( 3 / 244 ). 


� المغني ( 7/410).


� تقدم تخريجه


� بدائع الصنائع ( 3 / 245 ).


� رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث برقم (4959).


� المغني لابن قدامة  ( 7 / 410 ).


� تقدم تخريجه


� رواه البخاري، كتاب اللعان، باب التلاعن في المسجد، برقم (5003).


� رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب حق المرأة على زوجها برقم(2144) وصححه الألباني في الإرواء ( 7/98 ).


� شرح السنة  ( 9/160).


�  فيض القدير  ( 1/ 66).


� المصباح المنير ، مادة ( وطأ)


� البحر الرائق 5 / 4


� تهذيب اللغة للأزهري ، مادة ( نكح)


� المصباح المنير ، مادة (نكح)


� المطلع على أبواب المقنع 1/318


� مقاييس اللغة ، مادة ( جمع)


� لسان العرب ، مادة ( جمع )





� أحكام القرآن للجصاص( 5 / 92)، والمفهم للقرطبي ( 3 / 51)، وجامع العلوم والحكم ( 2 / 65).


� شرح النووي على صحيح مسلم( 7 / 92).


� المصدر السابق.


� زاد المعاد(4 / 264)، ومجموع فتاوى ابن تيمية ( 32 / 271).


� أسنى المطالب ( 3 / 229)، الوسيط للغزالي ( 5 / 285 ) . 


� قواعد الأحكام ص (351).


� إحياء علوم الدين ( 2 / 46 ).


� البدائع (2 / 331 )، شرح فتح القدير ( 3 / 302 ).


� الذخيرة (4 / 416 ) ، شرح الزرقاني ( 4 / 56 ).


� كشاف القناع ( 5 / 192)، والمغني ( 10 / 240) ، ( الإنصاف 8/354).


� رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حقاً ( 1874 ) ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر برقم ( 193 ).


� المبدع (7/198) ، الشرح الكبير ( 8 / 138 ).


� بدائع الصنائع ( 2 / 331)، شرح فتح القدير ( 3 / 302).


� الذخيرة ( 4 / 416 ) ، شرح الزرقاني ( 4 / 56 ). 


� كشاف القناع ( 5 / 192)، والمغني ( 10 / 240 )، الإنصاف (8/354 ).


� مجموع الفتاوى  ( 32 / 271 ) ، روضة المحبين (216) ، الشرح الممتع ( 12 / 411).


� مجموع الفتاوى ( 32 / 271) ،الإنصاف (8/354).


� روضة المحبين ( 216)


� المقنع ص (326 ).


� المبدع ( 7 / 198).


� مطالب أولي النهى (5/ 497 ) ، حاشية الروض المربع ( 6 /  163 ).


� المغني ( 8/541 ).


� العناية على الهداية ( 5 / 43).


� مغني المحتاج ( 4 / 144)، وتحفة المحتاج (9 / 104).


� الذخيرة ( 4 /  416 )، مواهب الجليل (3 / 407 ). وروي عن مالك القول بجواز ذلك؛ وقد خطأ علماء المالكية نسبة هذا القول له؛ قال الحطاب: وَأَمَّا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ الْمَشْهُورُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ مَنْسُوبٌ لِمَالِكٍ فِي كِتَابِ السِّرِّ وَمَوْجُودٌ لَهُ فِي اخْتِصَارِ الْمَبْسُوطِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إنَّهُ أَحَلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ الْبَارِدِ ، أَمَّا كِتَابُ السِّرِّ فَمُنْكَرٌ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ وَقَفْت عَلَيْهِ ، فِيهِ مِنْ الْغَضِّ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالْقَدْحِ فِي دِينِهِمْ خُصُوصًا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمِنْ الْحَطِّ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَالْقَدْحِ فِيهِمْ وَنِسْبَتِهِمْ إلَى قِلَّةِ الدِّينِ مَعَ إجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى فَضْلِهِمْ خُصُوصًا أَشْهَبُ مَا لَا أَسْتَبِيحُ ذِكْرَهُ وَوَرَعُ مَالِكٍ وَدِينُهُ يُنَافِي مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ كِتَابُ السِّرِّ وَهُوَ جُزْءٌ لَطِيفٌ نَحْوُ ثَلَاثِينَ وَرَقَةً انْتَهَى . مواهب الجليل 3/407


وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه : أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال : كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي ! ثم قال : ألستم عربا، ألم يقل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم } وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت. انظر الذخيرة 4 / 416 ).، وتفسير القرطبي 3 / 94 ).


قال ابن القيم رحمه الله: ((نسب إلى مالك رحمه الله تعالى القول بجواز وطء الرجل امرأته في دبرها وهو كذب على مالك وعلى أصحابه فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه. )) إغاثة اللهفان 2/ 144).


�  كشاف القناع ( 6 /  95 ) ، المغني ( 10 / 226 ) ، الإنصاف 8/348 ).


� الحاوي ( 11 / 433 ).


� المصدر السابق


� زاد المعاد ( 4 / 257 ). 


� الزواجر ( 2 / 30 )، وإعلام الموقعين  (4 / 402 ).


� رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح برقم (2164) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود( 6/375).


� رواه أبو داود، كتاب الطب ،باب في الكاهن برقم (3906) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 6 /375).


� رواه ابن ماجه، كتاب النكاح ، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن برقم (1924)، و البيهقي في السنن الكبرى (7/ 196)  وصححه الألباني في الإرواء ( 7/68).


� حاشية ابن عابدين ( 3 / 155 ).


� شرح الخرشي ( 8 / 76 ).


� تحفة المحتاج ( 9 / 104 )، ومغني المحتاج (4/ 144 ) و اشترط الشافعية أن يتكرر ذلك منه.


� المغني (10 / 228 ).


� مختصر الفتاوى المصرية ( 37).


� المدخل لابن الحاج ( 2 / 198 ).


�  شرح منتهى الإرادات ( 3  / 43 ).


� كشاف القناع ( 5/189 ).


� مختصر الفتاوى المصرية  (37).


� شرح منتهى الإرادات ( 3 / 43).


� الإنصاف ( 8/348 ).


� المطلع ( 331 ).


� شرح فتح القدير ( 3 /203 ) ،حاشية الدسوقي (2/ 356 )، روضة الطالبين ( 7 / 374 )، المغني ( 7 / 52)


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 229 ).


� سورة النساء ، الآية رقم (4).


� رواه البخاري، كتاب الطلاق ، باب الخلع وكيف الطلاق فيه برقم (4971)


� ولم يخالف إلا بكر بن عبدالله المزني وخلافه مسبوق بإجماع الصحابه. انظر المغني ( 8/174).


� تبيين الحقائق (2 / 267) ، بداية المجتهد( 2 / 57).


� الشرح الصغير ( 2 / 428).


� مغني المحتاج ( 2 / 220).


� المغني ( 6 / 682 ).


� الشرح الصغير 2 / 428


� مغني المحتاج ( 2 / 220).


� المغني ( 6 / 682  ).


� تحفة الفقهاء (2 / 136 ، 138 ).





� تبيين الحقائق ( 2 / 269 )، شرح فتح القدير ( 3 / 203).


�  حاشية الدسوقي  (2 / 356 ). 


� روضة الطالبين  (  7 / 374).


� سورة البقرة ، الآية رقم ( 229)


�الجامع لأحكام القرآن ( 3/140) .


� الإنصاف ( 8/368).


� رواه ابن ماجه،كتاب الطلاق، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها برقم ( 2056) وصححه الألباني في الإرواء  (  7/ 101)


� رواه الدار قطني  ( 3/255) ، وصححه  ابن حجر في الفتح (9 / 353) الألباني في الإرواء  ( 7/105 ).


� الشرح الكبير (  8/194).


� المصدر السابق.


�  حاشية ابن عابدين ( 2 / 564).


� الشرح الصغير ( 2 / 206). ، جواهر الإكليل ( 1 / 336).


� المبدع (  7 / 246). ، المغني ( 7 / 93).


� المهذب  ( 2 / 77 - 78).


� المغني ( 7 / 93).


� رواه مسلم، كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه برقم (1711).


� لسان العرب مادة : ( حضن )


� ، المصباح المنير مادة : ( حضن ) .


�  مغني المحتاج ( 3 / 452 )، وكشاف القناع ( 5 / 495 )، حاشية ابن عابدين 2 / 641) .


� المغني ( 7 / 612) .


� حاشية ابن عابدين (2 / 641)، القوانين الفقهية / 124، نهاية المحتاج ( 7 / 214 )، والمغني ( 7 / 614 ) .


� بدائع الصنائع ( 4 / 40) .


� ومغني المحتاج ( 3 / 452) .


� كشاف القناع  ( 5 / 496 ). 


� الشرح الصغير ( 2 / 755 ) ،الفواكه الدواني ( 2 / 101 )،


� المغني ( 9/298).


� حاشية ابن عابدين ( 2 / 633 ) ، كشاف القناع ( 5 / 498 ) . 


� المغني ( 9/298 )، حاشية ابن عابدين ( 2 / 633 ).


� حاشية ابن عابدين ( 2 / 633 ).


� نهاية المحتاج ( 7 / 218 ) ، مغني المحتاج ( 3 / 455 ).


� حاشية الدسوقي ( 2 / 529).


� أسنى المطالب ( 3 / 448 ) ، كشاف القناع ( 5 / 499 ).


� مغني المحتاج ( 3 / 456 )، كشاف القناع  (5 / 499 ). 


� جواهر الإكليل ( 1 / 409 )، مغني المحتاج ( 3 / 456 – 458) .


� حاشية الدسوقي ( 2 / 528 ) ، جواهر الإكليل( 1 / 409) . 


� مغني المحتاج ( 3 / 458 – 459)،كشاف القناع ( 5 / 500 ).


� بدائع الصنائع ( 4 / 43 639 ، مغني المحتاج 3 / 454 ، كشاف القناع5 / 497 ).


� جواهر الإكليل ( 1 / 409 ) . 


� جواهر الإكليل( 1 / 409 – 410 )، حاشية ابن عابدين ( 2 / 633 )،أسنى المطالب ( 3 / 455 ) ، كشاف القناع( 5 / 499).


� أسنى المطالب ( 3 / 448)، المغني ( 7 / 619 ) . 


� مغني المحتاج ( 3 / 455 ).


� البحر الرائق ( 4/180 ).


� الإنصاف ( 9/416 ).


� رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد برقم (2278)، وحسن الألباني في الإرواء (7/244).


� الإجماع (24).


� رواه البخاري، كتاب المغازي ،باب عمرة القضاء برقم (2552).


� سبل السلام (4/348 ).


� حاشية ابن عابدين (2 / 638 ) ، حاشية الدسوقي (2 / 527 )، مغني المحتاج ( 3 /  452 ) ، والمغني ( 7/ 621 – 622 ) .


� المصادر السابقة


� أما إذا بلغ سبع سنين ففرق الفقهاء بين حضانة الذكر والأنثى على ما سيأتي.


� حاشية ابن عابدين ( 2 / 638 – 639 ).


� حاشية الدسوقي  2 / 527 – 528).


� مغني المحتاج ( 3 / 453 )،  ونهاية المحتاج ( 7 / 215 – 217 ).


� كشاف القناع( 5 / 497) ، ، والمغني ( 7 / 622  ).


� بدائع الصنائع   ( 4 / 42 ) . 


� حاشية ابن عابدين ( 3/568).


� المصدر السابق.


� حاشية الدسوقي ( 2 / 526) .


� كشاف القناع 5 / 502)، المغني ( 7 / 616 ).


� نهاية المحتاج 7 / 220 - 222 وأسنى المطالب 3 / 449 - 451


� المصادر السابقة.


� رواه أبو داود، كتاب الطلاق ،باب من أحق بالولد برقم (2279) والنسائي (3496) وصححه الألباني في الإرواء ( 7/251).


� رواه البيهقي (8/4) وإسناده صحيح صححه الألباني في الإرواء ( 7/251).


�   رواه البيهقي 8/14 وهو ضعيف لجهالة عمارة الجرمي ، أنظر إرواء الغليل (7/252).


� المغني ( 8 / 191).


� المصدر السابق.


� بدائع الصنائع (4 / 42).


�  المصدر السابق.


� حاشية الدسوقي ( 2 / 526).


� مغني المحتاج ( 3 / 356).


� كشاف القناع ( 5/ 502).


� المغني (8/193).


� مجموع الفتاوى 34/122


� زاد المعاد 5/424 


� المختارات الجلية ( 152).


� فتَاوى الشيخ محمَّد بن إبراهيم ( 11 / 152).


� الشرح الممتع (13/545).


� الفتاوى الهندية (1/543 ).


� المدونة  (5/356 ).


� أسنى المطالب (3/ 450).


�  المغني ( 8/193).


�  من تطبيقات المحكمة العامة بالرياض.


�  من تطبيقات المحكمة العامة بالرياض.





�  من تطبيقات المحكمة العامة بالرياض.





�  من تطبيقات المحكمة العامة بالرياض.





�  من تطبيقات المحكمة العامة بالرياض.





�  من تطبيقات المحكمة العامة بالرياض.





�  من تطبيقات المحكمة العامة بالرياض.





�  من تطبيقات المحكمة العامة بالرياض.





�  أبحاث هيئة كبار العلماء ( 1/655).







